الاعتمادات المستندية 

المبحث الرابع: 
القول بأن عقد الاعتماد وعد بالوفاء 

وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : هل يلزم الوفاء بالوعد ؟ 


المطلب الثاني : مناقشة هذا القول والراجح في المسألة . 

المطلب الأول: 
هل يلزم الوفاء بالوعــد ؟ 

لجأ كثير من التجار والبنوك الإسلامية إلى بيع المواعدة ، أو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، هرباً من الربا . 

ويرى الدكتور مصطفى الزرقاء أن طريقة المرابحة الداخلية أو الخارجية سليمة من الناحية الشرعية ، وأنها تحل كثيراً من مشاكل الاعتمادات المستندية (
). 

وذهب الدكتور حسني المصري : إلى أن الاعتماد المستندي وعد من البنك بأداء مبلغ معين للمستفيد إذا قدمت المستندات اللازمة ، كالوعد بجائزة على عمل معين ، أو أنه بيع مرابحة مبني على الوعد الصادر من البنك (
)، وسبق الكلام حول هذه النظرية في بداية الحديث عن التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية (
). 

وتأخذ إجراءات بيع المواعدة أو ما يسمى عند البنوك ببيع المرابحة للآمر بالشراء الإجراءات الآتية: 

1 – يقوم العميل بتعبئة وتوقيع نموذج طلب الشراء بناء على الفاتورة التي أتى بها من المُصدر، حيث يقوم العميل - حينما يريد شراء بضاعة من الداخل أو الخارج ولا يستطيع أن يدفع المبلغ كاملاً للبائع - بالذهاب إلى البنك وعرض هذا المشروع عليه، ثم يقوم البنك بدراسة المشروع المقدم من العميل ومدى جدواه الاقتصادية للطرفين (البنك وللعميل)، ودراسة وضع العميل المادي ومركزه وسمعته التجارية، ثم يطلب منه الفاتورة التجارية التي يتم فيها وصف البضاعة وصفاً دقيقاً ، ويحدد فيها السعر وجميع المصاريف الخاصة بالنقل والتحميل والشحن والتأمين والتفريغ ورسوم الاستيراد (
). 

وهذا النموذج الذي يوقع عليه العميل يقوم – أيضاً - بتعبئة بياناته المشتملة على السلعة ونوعها ومصدرها ومواصفاتها وقيمتها ، وإن كانت البضاعة من خارج البلاد فإن العميل في حالة تأمين البضاعة يختار ما يناسبه من هذه المستندات وهي : أ – الفاتورة التجارية. ب – وثائق الشحن النهائية . جـ - شهادة المصدر . د – شهادة الوزن . هــ - قوائم التعبئة . و – بوليصة التأمين . ز – طريقة الشحن. 

2 – يقوم العميل بكتابة الاسم ، والعنوان ، والتوقيع على الطلب . وفي البنوك الإسلامية يوقع على طلب الوعد بالشراء (
) ، وعند البنوك الإسلامية – أيضاً - لـه صورتان : الصورة الأولى : يتقدم العميل أو الشركة إلى البنك الإسلامي بعرضه التجاري، وبعد موافقة البنك على عرض العميل ، يقوم بشراء البضاعة لنفسه ثم يحوزها، ثم يعقد بعد ذلك بيع المرابحة بينه وبين العميل ، والواعد غير ملزم بالشراء ، والبنك غير ملزم بالبيع .  وقد تذكر في العقد نسبة الربح وقد لا تذكر . 

الصورة الثانية: هي الصورة الأولى نفسها إلاَّ أنه بدلاً من إنشاء بيع المرابحة بعد وصول البضاعة إلى البنك الواعد بالبيع ، وحيازتها في مخازنه فإنه يبيع البضاعة قبل أن يحوزها هو ، ولكن بعد أن يتسلمها وكيله في بلد البضاعة ، ولا يخفى أن تسلم الوكيل كتسلم الأصيل ، ويكون البيع بعد القبض، فإذا أتم الطرفان الصفقة وعين المشتري وكيلاً عنه في تسليم البضاعة عند وصولها ، فإنه يقوم مقامه ويعتبر ذلك استلاماً للبضاعة .

الصورة الثالثة : وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح(
). 

3 – تقوم بعض البنوك بحسم الغطاء النقدي للاعتماد من حساب العميل . 

4 – تحدد نسبة الربح بنسبة يتفق عليها ، عند بعض البنوك. 

5 – تحسب المصاريف على العميل ، عند بعض البنوك. 

6 – يقوم العميل بالتأمين على البضاعة من قبله ، أو من قبل المصدر حسب الاتفاق وهذا في البنوك التقليدية . 

7 – تستكمل إجراءات طلب اعتماد المرابحة كغيره من أقسام الاعتمادات . 

وبقية الإجراءات كإجراءات الاعتمادات المستندية السابقة (
). 

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه العملية التي تقوم بإجرائها البنوك الإسلامية هرباً من الربا ، وارتبط اختلافهم بمسألة لزوم الوفاء بالوعد (
) ؛ لأن بيع المرابحة للآمر بالشراء فيه وعد من البنك بشراء البضاعة لصالح العميل ، وفيه وعد من العميل بشراء البضاعة من البنك وذلك بعد وصول البضاعة للبنك ودخولها في ضمانه مع ربحية البنك. 

واختلف العلماء في مدى وجوب الوفاء بالوعد على أربعة أقوال هي: 

القول الأول : وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً . وقال به أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز(
)، وابن شبرمة ، وابن الأشوع الهمداني الكوفي (
). 

القول الثاني : لا يجب الوفاء بالوعد مطلقاً . وهذا ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة والشافعي ورواية عن مالك والإمام أحمد ، وهو مذهب داود وابن حزم، وحكى عليه الإجماع : المهلب (
) وابن بطال (
)، وابن عبد البر (
). 

القول الثالث : يجب الوفاء بالوعد إن خرج على سبب ، وإن لم يدخل الموعود لـه بسببه في شيء ، وبهذا قال أصبغ (
) من المالكية ، كأن يقول : أريد أن أتزوج فأقرضني ،فيقول : نعم (
). 

القول الرابع : يجب الوفاء بالوعد ، إن أدخل الواعد الموعود في عقد آخر. فيلزم الوفاء به ، وإلا فلا يلزم الوفاء . وهذا قول مالك في المشهور عنه (
). 

الأدلة والمناقشة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: 

الدليل الأول : قال اللَّه تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ( (
) ، وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، وقال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ( (
) . قال أبو بكر ابن العربي : "وعموم الآية حجة لنا؛ لأنها بمطلقها تتضمن ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط... ثم قال : فإن كان المقول منه وعداً فلا يخلو أن يكون منوطاً بسبب كقولـه: إن تزوجت أعنتك بدينار ، أو إن ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا، فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء ، وإن كان وعداً مجرداً فقيل يلزمه بمطلقه ، والصحيح عندي – والكلام لابن العربي رحمه الله - أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلاَّ لعذر " (
). وقال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (
) ، وقال تعالى : ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (
). 

وجه الدلالة من الآيات الكريمات ، قالوا : إن دلالة الآيات على وجوب الوفاء بالوعد صريحة في ذلك وقد مدح اللَّه الموفين بالوعد ، وذم من أخلف الوعد، وجعل خلف الوعد من علامات المنافقين ، ولا يوجد ما يدل على صرف الأمر عن الوجوب(
). 

الدليل الثاني : قول الرسول ( : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان " (
) . وقوله ( : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر" (
). 

وما ورد عن الرسول ( أن رجلاً سأله : فقال ( : " ما عندي ما أعطيك" فقال: تعدني؟ فقال رسول اللَّه ( : العدة واجبة " (
). 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : أنه ( جعل خلف الوعد من أخلاق المنافقين، وجعل ( الوفاء بالوعد واجباً ، ولا يوجد ما يصرف الأمر عن ظاهره الذي يدل على الوجوب (
). 

ونوقش هذان الدليلان : بأن الأمر في النصوص السابقة صرف عن الوجوب بما يأتـي: 

1 – بالإجماع على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء . وحكى الإجماع: المهلب وابن بطال ، وابن عبد البر (
) . قال المهلب : " إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع ، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء " (
). 

2 – قالوا : إن الهبة عند الجمهور لا تلزم إلاَّ بالقبض ، وهي بمنزلة الوعد قبله ، فلو كان الوعد واجباً للزمت قبل القبض (
). 

3 – قالوا : إن الوعد يحرم بغير استثناء لقوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ( (
) ، قالوا : والحرام لا يلزم ولا يجبر عليه (
). 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً، وأن الوفاء بالوعد سنة : بما سبق من أدلة صرف الأمر عن الوجوب ، والتي نوقش بها أدلة أصحاب القول الأول . وقال ابن بطال : " لم يرو أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة أي مطلقاً ، وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب" (
). 

وقال ابن حجر حينما ذكر الإجماع : " ونقل الإجماع في ذلك مردود ، فإن الخلاف مشهور ، لكن القائل به قليل ، وقال ابن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز " (
). 

وقالوا : إن الوعد هنا وعد بمعروف محض ، ولا سبيل عليه بالإلزام في المعروف(
). 

وقالوا : بأن الوعد الواجب الوفاء به هو الوعد بالصلة والمعروف ، وليس الوعد في شؤون المعاملات والمبادلات المالية (
). 

ونوقش هذا : بأن النصوص التي أوجبت الوفاء بالوعد وحرمت الإخلاف جاءت عامة ومطلقة ، ولم تفرق بين وعد ووعد ، ولا دليل عند المعارضين يخصص عمومها أو يقيد إطلاقها  ، ويمكن  أن يقال بعكس هذا القول وأن الذي يجب الوفاء به هو الوعد في شؤون المعاوضات والمعاملات التي يترتب عليها التزامات وتصرفات مالية ، ويترتب على عدم الوفاء به إضرار بمصالح الناس وتغرير بهم (
). 

واستدلوا كذلك بحديثين عن الرسول ( : 

الأول : قال رجل لرسول اللَّه ( : أكذب لامرأتي؟ فقال ( : " لا خير في الكذب " فقال : يا رسول اللَّه ، أفأعدها وأقول لها ؟ فقال عليه السلام : " لا جناح عليك" (
). 

الثاني : ما روي عن الرسول ( أنه قال : " إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه " (
). 

وجه الدلالة من الحديثين : قالوا : إن الحديث الأول يدل على أمرين : الأول: أن إخلاف الوعد لا يسمى كذباً لجعله قسيم الكذب . الثاني : أن إخلاف الوعد لا حرج فيه(
). 

وأما الحديث الثاني : فقد نفى الإثم عمن أخلف الميعاد . 

ونوقش هذان الحديثان من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث السند والثبوت : قالوا : الحديث الأول من ناحية السند غير ثابت، قال الحافظ العراقي (
): " أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان بن سليم (
) عن عطاء بن يسار (
) مرسلاً . وهو في الموطأ عن صفوان بن سليم معضلاً من غير ذكر عطاء " (
). 

وأما الحديث الثاني فقد جاء في سنن أبي داود (
) بلفظ : " إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه " (
)، وسكت أبو داود عن هذا الحديث، وذكر المنذري (
) في مختصره عن أبي حاتم الرازي (
) أن في سنده راويين مجهولين هما : أبوالنعمان وأبو وقاص (
). وكذلك خرج الحديث الترمذي وقال عنه : حديث غريب وليس إسناده بالقوي . ولا يعرف أبو النعمان وأبو وقاص وهما مجهولان (
). 

وكذلك ضعف الحديث الحافظ العراقي (
). 

وقالوا : إن مثل هذين الحديثين لا يحتج بهما في مقابل الأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على تحريم الخلف (
). 

الوجه الثاني : من حيث الدلالة : فالحديث الأول قيل : إنه يدل على أمرين : 

الأول : أن إخلاف الوعد لا يسمى كذباً لجعله قسيم الكذب (
). ونوقش هذا : بأن إخلاف الوعد لم يجعل قسيم الكذب من حيث هو كذب ، وإنما جعل قسيم الخبر عن غير المستقبل الذي هو : كذب فكان قسيمه من جهة كونه مستقبلاً ، وذلك غير مستقبل، أو من جهة كونه قد تعين أنه كذب، والوعد لا يتعين كونه كذباً (
). 

الثاني : قيل فيه: إن إخلاف الوعد لا حرج فيه ، وهذا غير مسلم ؛ لأن الحديث جاء في علاقة الرجل بزوجته ، والشارع يحرص على دوام المودة بين الزوجة وزوجها ولذلك رخص لهما ما لم يرخص لغيرهما ، فأجاز شيئاً من الكذب كما أجازه في الحرب والإصلاح بين الناس. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم كلثوم بنت عقبة (
): أنها لم تسمع رسول اللَّه ( يرخص في شيء مما يقول الناس : كذب إلاَّ في ثلاث: الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها"(
). قال النووي (
) في شرح الحديث : قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور. واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ماهو؟ 

فقالت طائفة : هو على إطلاقه ، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة . 

وقال آخرون : المراد بالكذب هنا التورية واستعمال المعاريض ، لا صريح الكذب(
)، وبهذا يتبين أن العلاقة بين الزوجين موسع فيها ، ولا يقول قائل هنا : إن الترخيص في بعض الكذب هنا يعني أن الكذب لا حرج فيه على الإطلاق(
). 

وأما الحديث الثاني : فيحمل معناه - على فرض صحته - على شخص لم يستطع الوفاء بوعده مضطراً ، ولـه عذر في عدم الوفاء ، لا شخصاً يستطيع الوفاء بوعده لكنه لم يفعل(
). 

دليل القول الثالث : استدل من قال بوجوب الوفاء بالوعد إن خرج على سبب ، وإن لم يدخل الموعود لـه بسببه في شيء . قالوا : لتأكد العزم على الدفع حينئذ (
). 

دليل القول الرابع : استدل من قال : بوجوب الوفاء بالوعد ، إن خرج على سبب ودخل الموعود لـه بسببه في عقد أو كلفة أو غيرها بما يأتي: 

1 – قول الرسول ( : " لا ضرر ولا ضرار " (
). 

وجه الدلالة : قالوا : إن الموعود لـه دخل بسبب الوعد في عقد مثلاً ، ووقع عليه ضرر بسبب ذلك، فلابد من دفع الضرر الحاصل للموعود لـه بسبب تغرير الواعد. 

ونوقش هذا الدليل وهذا القول بما يلي : قال ابن حزم : "فأما تقسيم مالك فلا وجه لـه ولا برهان يعضده لا من قرآن ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، فإن قالوا: قد أضر به إذ كلفه من أجل وعده عملاً ونفقة . قلنا : فهبكم أنه كما 
تقولون، من أين وجب على من أضر بآخر وظلمه وغره ، أن يغرم لـه مالاً ؟ ما علمنا هذا في دين اللَّه تعالى ، إلاَّ حيث جاء به النص فقط ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( (
). 

الترجيح : 

من خلال دراسة الأقوال السابقة اتضح ما يأتي: 

أولاً : لا خلاف بين هذه الأقوال في فضيلة الوفاء بالوعد وأنه ينبغي للمسلم أن يفي بوعده، وأن إخلاف الوعد لا ينبغي ، وأنه خصلة مذمومة . 

ثانياً : قوة أدلة أصحاب القول الأول القائلين بوجوب الوفاء بالوعد ، لكن وجد الصارف لها عن ظاهرها. 

ثالثاً : أن من كان لـه عذر في عدم الوفاء بوعده فهو معذور . 

رابعاً : صدر من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة والمنعقدة في الكويت عام 1409هـ ما نصه : " الوعد وهو : الذي يصدر من الآمر، أو من المأمور على وجه الانفراد ، يكون ملزماً للواعد ديانة إلاَّ لعذر ، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر " (
). 

ولذلك فإن الراجح من الأقوال هو قول المالكية وفي أنه يجب الوفاء بالوعد إذا دخل الموعود لـه بسبب الوعد في كلفة وهو القول الرابع لما يأتي: 

1 – أنه يجمع بين القولين الأول والثاني . 

2 – قوة قول من قال بعدم وجوب الوفاء نظراً لوجود الصارف للأدلة عن ظاهرها المراد وهو وجوب الوفاء بالوعد . لكن إذا دخل الموعود بسبب الوعد في كلفة فإذا يتضرر بسبب ذلك ويجب دفع الضرر عنه . 

3 – أن أدلة من قال بعدم وجوب الوفاء بالوعد تحمل على أن الموعود لـه لم يدخل بسبب الوعد في كلفة . 

4 – أن الهبة لا تلزم الموهوب لـه إلاَّ بالقبض وهي وعد (
). 

فيدل هذا كله على أن الوعد لا يلزم الوفاء به ، لكن إذا تضرر الموعود لـه بسبب الوعد كأن يدخل في كلفة ، أو ما شابه ذلك ، فيجب حينئذ دفع الضرر عنه لقول الرسول ( : " لا ضرر ولا ضرار" (
) ، واللَّه أعلم . 

وبناء على اختلاف العلماء في هذه المسألة ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء والتي تعتبر من ثمرة الخلاف في مسألة وجوب الوفاء بالوعد . وبيع المرابحة من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها من خلال استخدام الاعتماد المستندي(
). 
واختلف العلماء فيها على قولين : 

الأول : جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وممن قال بذلك الدكتور سامي حمود، والدكتور عبدالحميد البعلي، والدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ عبدالحميد السائح(
). 

الثاني : حرمة بيع المرابحة للآمر بالشراء على أساس الوعد الملزم ، وقال بهذا القول: الدكتور رفيق المصري ، والدكتور حسن الأمين ، والدكتور محمد الأشقر ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (
). 

الأدلة والمناقشة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: 

الدليل الأول : قالوا : عموم الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على جميع أنواع البيوع إلاَّ ما خصص منها بآية أو حديث ، أما مالم يخصص فإنه يبقى على أصله وهو: الحل والإباحة ، ومن هذه النصوص قول اللَّه سبحانه وتعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
) ، ودلالة الآية ظاهرة : حيث تفيد حل جميع أنواع البيوع ، ولا يحرم منها إلاَّ ما حرمه اللَّه سبحانه وتعالى أو حرمه الرسول ( بنص محكم لا شبهة فيه ، 
أو قام الإجماع على تحريمه . وقالوا : إن بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد أنواع هذه البيوع وهو داخل في عموم هذه الآية الكريمة ، وبما أنه لم يخصص بنص آخر فيبقى على الأصل وهو: الحل والإباحة (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن إباحة البيع ليست على إطلاقها ، فإنه لابد أن تتوافر شروط البيع حتى يكون مباحاً ، وهناك موانع تمنع من صحة البيع لابد من الابتعاد عنها (
). 

ويمكن أن يجاب عن هذا : بأن الشروط الواجب توفراها والموانع التي يجب التخلص منها لا تنقل البيع عن هذا الأصل . 

الدليل الثاني : قالوا : وجدنا نصوصا متعددة صادرة من فقهاء متقدمين ومعاصرين تدل على جواز بيع المرابحة ، وكذلك صدرت قرارات من مجامع فقهية تدل على جواز بيع المرابحة منها : 

1 – قول الإمام الشافعي رحمه اللَّه : "وإذا أرى الرجلُ الرجلَ سلعة فقال : اشتر هذه، وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل ، فالشراء جائز ، والذي قال : أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعاً ، وإن شاء تركه ، وهكذا إن قال : اشتر لي متاعاً ووصفه لـه ، أو متاعاً أي متاع شئت ، وأنا أربحك فيه . فكل هذا سواء . يجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار ، وسواء في هذا ما وصفت . إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك بنقد ، أو دين يجوز البيع الأول ، ويكونان بالخيار في البيع الآخر الثاني، فإن جدداه جاز ، وإن تبايعا به على أن الزما أنفسهما، فهو مفسوخ من قبل شيئين: 
أحدهما : أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع . 

الثاني : أنه على مخاطرة : أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا " (
). 

وجه الاستدلال من هذا النص : إن الإمام الشافعي رحمه اللَّه لا يقول بالإلزام بالوعد ، ولكن يقول : بالخيار ، أما المذهب المالكي : فإنه يأخذ بنظرية الوعد الملزم، ومثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقاً لأحكام المذهب المالكي ، وملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى ، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتمكن القضاء من التدخل في ذلك. 

2 – قال ابن القيم رحمه اللَّه : " المثال الموفي مائة : رجل قال لغيره : اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا ، وأنا أربحك فيها كذا وكذا ، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ، ولا يتمكن من الرد . فالحيلة : أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، أو أكثر . ثم يقول للآمر : قد اشتريتها بما ذكرت . فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار . فإن لم يشترها الآمر إلاَّ بالخيار، فالحيلة: أن يشترط لـه خياراً أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع لـه زمن الرد إن ردت عليه" (
). 

3 – ما ورد عن ابن شبرمة رحمه اللَّه : " الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر" ، ونقل عنه أنه قال : "إن كل وعدٍ بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالاً يكون وعداً ملزماً قضاءً وديانة " (
). وقد قضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه (
). وقالوا : إن قول ابن شبرمة رحمه اللَّه تشهد لـه ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأن الأخذ به أيسر على الناس. والعمل به يضبط المعاملات (
). 

4 – فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول والتي تنص على ما يأتي: "إن مثل هذا التعامل (بيع المرابحة للآمر بالشراء) يتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها وعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقاً للشروط. 

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاءً طبقاً لأحكام المذهب المالكي ، وهو ملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى . وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاءً إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه " (
). 

5 – فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني والتي تنص على ما يأتي: " يقرر المؤتمر: أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة ، وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق . هو : أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم ، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي ، أما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمر بالشراء أو المصرف أو كليهما ، فإن الأخذ بالإلزام هو: الأحفظ لمصلحة المصرف والعميل، وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً، وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه " (
). 

6 – فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللَّه (
) حيث وجه لـه السؤال الآتي: "إذا رغب عميل البنك الإسلامي شراء بضاعة ما ، تكلفتها ألف ريال سعودي، وأراها البنك الإسلامي، أو وصفها لـه ، ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده المذكور أو المكتوب فما رأيكم في هذه المعاملة؟" . 

فأجاب الشيخ بما يأتي: " إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية " (
). 

ونوقش هذا الدليل بما يأتي: 

أولاً : ما نقل عن الإمام الشافعي لا يحتج به على جواز المرابحة بالصورة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية حالياً وذلك للأسباب الآتية: 

السبب الأول : النص الذي ذكرت فيه المرابحة مقتطع من نص طويل تحت بيوع العروض، ولم يرد في بيع المرابحة ، وجاء كلام الإمام بعد الحديث عن بيع العينة ، مما يدل على أن الإمام الشافعي رحمه اللَّه يعتبرها من بيوع العينة ، وإن لم يصرح بتسميته بذلك(
). 

ويمكن أن يناقش هذا : بأن الإمام الشافعي لو اعتبرها من بيوع العينة لما أقرها. 

السبب الثاني : الإمام الشافعي رحمه اللَّه يفترض في هذه المعاملة حسن النية وعدم الحيلة على الربا (
). 

ويمكن أن يناقش هذا : بأن الجميع متفقون على أن بيع المرابحة إذا اتخذ حيلة على الربا فإنه حرام ولا يجوز ، ونحن نفترض صورة ليس فيها حيلة على الربا ؛ لأن بيع المرابحة لم ينشأ إلاَّ هرباً من الربا . 

السبب الثالث : غرض الإمام الشافعي رحمه اللَّه من النص : ليس بيان جواز هذه الصورة، بل إن غرضه بيان حرمة إلزام المتعاقدين أنفسهما ، وعدم جواز ذلك حيث أنه في نهاية النص قال : " وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما فهو مفسوخ من قبل شيئين: 

أحدهما : أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع . 

والثاني : أنه على مخاطرة : أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا" (
). 

ويمكن أن يناقش هذا : بأن القائلين بجواز بيع المرابحة لا يرون إتمام العقد قبل أن يملكه البائع وإن حدث بعض التجاوزات عند بعض الموظفين (
). 

ثانياً : ما نقل عن ابن القيم رحمه اللَّه : قالوا عنه: لو كان بيع المرابحة جائزاً لما احتاج إلى الحيلة(
). 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن الحيلة التي ذكرها ابن القيم رحمه اللَّه ليس على أصل بيع المرابحة وإنما لدفع الضرر عن البائع في حال ما لم ينفذ المشتري وعده في شراء السلعة من البائع . 

ثالثاً : ما نقل عن ابن شبرمة : قالوا عنه : لا ندري ما مصدره ، والذي نظن أنه منقول بالمعنى لا بالنص ؛ لأن هذا الأسلوب بعيد عن أسلوب ذلك العصر. وقالوا : إن قول ابن شبرمة السابق غير محرر ولا مبين ، ولم يكن لـه أتباع يحررون مذهبه، حتى يقيدوا مطلق كلامه ويخصصوا عامه بما يورده في المواضع الأخرى من كلامه. وقالوا: من أين لنا أن ابن شبرمة لم يكن من القائلين بتحريم الحيل الربوية ، ثم إن الظاهر من كلام ابن شبرمة كغيره من العلماء حين يذكرون الوعد من حيث لزومه وعدمه ، يقصدون به الوعد بالمعروف (
). 

ونوقش هذا الرد بما يأتي: 

أولاً : أقرب مصدر لقول ابن شبرمة رحمه اللَّه كتاب المحلى لابن حزم رحمه اللَّه . 

ثانياً : الادعاء بأن قوله غير محرر ولا مبين -لأنه لم يكن لـه أتباع يحررون مذهبه - ادعاء مرفوض ، ويترتب على ذلك رفض أقوال جميع فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن لا أتباع لهم يقلدونهم ، ومعنى هذا رفض آراء علماء الأمة إلاَّ من كان لـه أتباع يحررون مذهبه وهم يعدون على الأصابع كالأئمة الأربعة ؟ (
)
ثالثاً : ما يتعلق بتحريم الحيل الربوية فالجميع يقولون بهذا ، وبيع المرابحة لم ينشأ إلاَّ هرباً من الربا . 

رابعاً: ما ذكر بأن مراد ابن شبرمة الوعد بالمعروف ، فإن الأصل العموم في كلامه، ثم إن كان هناك تفريق بين الوعد بالمعروف والوعد في باب المعاوضات والمبادلات المالية فالأمر عكس ما ذكر تماماً ؛ ففي باب المعاوضات والمبادلات المالية يكون القول بالوجوب أقرب من القول بالوجوب في باب الصلة والمعروف ؛ لما يترتب على ذلك من أضرار كثيرة تلحق بالناس بسبب الخلف في الوعد (
). 

خامساً : ثبت في صحيح البخاري أن ابن الأشوع رحمه الله كان يقضي بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب (
) ، وقال المسور بن مخرمة (
): سمعت النَّبِيّ ( : وذكر صهراً لـه فقال : وعدني فوفاني . قال أبو عبد اللَّه : رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع (
). 

رابعاً : ما صدر من قرارات المؤتمرين الإسلامي الأول والثاني وفتوى الشيخ ابن باز، فمجمل الاعتراض على قرارات المؤتمرين : أنهم لا يسلمون بكل ما جاء فيهما من توصيات(
). 

وأما ما صدر من فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللَّه . فقالوا : إن الفتوى صريحة بعدم جواز الإلزام ، ثم إن أي فتوى من أي فرد أو فئة ليست حجة في شرع اللَّه سبحانه وتعالى ما لم يتحقق الإجماع ، وهيهات وهذا قول للدكتور يوسف القرضاوي وقد استدل به من يرى حرمة بيع المرابحة ، كاعتراض على مجموعة الفتاوى التي أوردها الشيخ يوسف في كتابه بيع المرابحة ، للاستدلال من خلاله على مشروعية المرابحة المصرفية، وقال المانعون : إن مجموع الفتاوى المذكورة لا يحتج بها على الجواز إلاَّ إذا كان مجمعاً عليها جميعاً ، أو على واحدة منها ، وحيث : إن الإجماع متعذر فالاستدلال بها باطل (
). 

ونوقش هذا : بأن لعلماء العصر حقاً في الاجتهاد فيما جد من أمور ليبينوا فيها الحكم الشرعي ، وقالوا : ليس من أحد أن يقول لعلماء العصر إذا اجتهدوا : دلونا على من قال بقولكم هذا فيمن سبقكم من العلماء ، وليس قول عالم من علماء العصر حجة على الآخر والخلاف بين العلماء قديم وحديث والعبرة بالدليل (
). 

وأما فتوى الشيخ ابن باز وإن كانت صريحة بعد الإلزام لكنها صريحة كذلك في جواز بيع المرابحة ، وما ذكر من فتاوى للعلماء المعاصرين فهو : استئناس بها لا استدلال(
). 

خامساً : ما ذكر في وجه الاستدلال من نص الإمام الشافعي وما ذكر في قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول من قول المالكية بلزوم الوفاء بالوعد ، لا يصلح للاستدلال به على صحة القول بلزوم بيع المرابحة للآمر بالشراء بالطريقة التي سارت عليها أغلب المصارف الإسلامية اليوم للأسباب الآتية: 

السبب الأول : قول المالكية بلزوم الوفاء بالوعد قضاء إنما يتعلق بالوعد في أمور المعروف والإحسان من عقود التبرعات ، ولا يتعلق بالمعاوضات (
). 

ويمكن أن يجاب عن هذا بما ورد عند مناقشة قول ابن شبرمة ، وأنه لا فرق بين عقود التبرعات والمعاوضات ، وأن عقود المعاوضات أولى بالمراعاة من عقود التبرعات(
).

السبب الثاني : نصَّ المالكية صراحة على عدم اللزوم في عقد البيع ، كما صرحوا بأن صورة بيع المرابحة من صور بيع العينة (
). 

ويجاب عن هذا : بأن المالكية يرجحون الإلزام بالوعد ديانة وقضاءً إذا ترتب عليه شيء من الالتزام المالي ، وهناك غير المالكية أيضاً من فقهاء الأمة من قال بالإلزام، كعمر ابن عبد العزيز وابن الأشوع وابن شبرمة وغيرهم (
). 

وأما كون المالكية نصوا على أن بيع المرابحة من صور بيع العينة فلا مانع من الأخذ بقولهم في مسألة الوفاء بالوعد ؛ لأن الدليل يعضده (
)، وأما نصهم على أن بيع المرابحة من بيوع العينة فهذا قول مرجوح ؛ لأن هناك فرقا بين العينة وبيع المرابحة ، فالعينة : بيع صوري مقصود فيه النقد والقرض حقيقة لا السلعة . وأما بيع المرابحة فهو : بيع مقصود فيه تملك السلعة : إما لغرض الاستعمال أو الاتجار . وإذا كان التحايل للاقتراض بالربا محرماً شرعاً فإن البيع الخالي من الحيلة جائز بلا خلاف (
). 

السبب الثالث : ما يسمى وعداً في بيع المرابحة للآمر بالشراء : واقعه اتفاق المصرف مع المشتري على مبيع يطلبه ، وهو : تعهد مكتوب موقع عليه ، وهل هناك بيع أوضح من ذلك (
). 

وأجيب عن هذا : بأن البنوك لديها نموذجان : النموذج الأول وعد بالبيع، والنموذج الثاني عقد البيع ، ويوقع الثاني بعد أن تصل السلعة إلى البنك ، فهذا دليل على أن البيع لا ينعقد إلاَّ بعد تملك البنك للسلعة (
). 

السبب الرابع : الإلزام بالوعد في بيع المرابحة يؤدي إلى الغرر ؛ لأن المتبايعين يلتزمان بالمرابحة على سلعة لم يقم البائع بالحصول عليها ، فثمنها مجهول، ومصاريفها مجهولة، وجهالة الثمن في بيع المرابحة لا تجوز، بل لابد أن يكون الثمن معلوماً للمشتري في مجلس المواعدة ؛ لأنها ملزمة فصارت كالمعاقدة وربما لم يكن للسلعة ثمن واحد معروف في السوق، والغرر يغتفر منه في التبرعات ما لا يغتفر فيه في المعاوضات ، والبيع من عقود المعاوضات ، فالإلزام بالوعد في هذه العملية يجعلها حراماً ؛ لأن الوعد إذا أدى إلى حرام فهو حرام مثله (
). 

وأجيب عن هذا : بأن الثمن في الغالب يكون معروفاً للمتعاقدين ، ومتفقاً عليه ، وفي حالات كثيرة يكون الآمر بالشراء هو الذي يحدد البضاعة ، وهو : المرشد للبنك. ومصاريف الشحن والنقل فلا جهالة فيها ؛ لأنها محددة ومعروفة للجميع ، وأما الغرر هنا فإذا وجد فهو يسير لا يؤدي غالباً للشحناء والنزاع . والغرر الممنوع هو الغرر الفاحش، وعند المالكية جواز الغرر إن كان يسيراً (
). 

الدليل الثالث : قالوا : إن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح . ومعنى ذلك: أن الشرع لم يمنع من البيوع إلاَّ ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحريم الربا، والاحتكار، والغش ، ونحوها، أو خشي منه أن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر، والغرر ، فالمنع في هذا المحيط ليس تعبدياً ، بل هو: معلل ، ومفهوم، وإذا فهمت العلة فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وهذا ما قرره الشاطبي رحمه اللَّه في التفريق بين العبادات والمعاملات . فالعبادات الأصل فيها: التعبد دون بحث عن العلة. والمعاملات الأصل فيها : الالتفات إلى العلل والمصالح والمقاصد (
). 

ودليل هذا : أن بعض فقهاء التابعين أجازوا التسعير مع ما ورد فيه من حديث التفاتاً إلى العلة ، وما يقال في التسعير يقال: في عقد الاستصناع مع أنه بيع معدوم لحاجة الناس إليه ، وجريان العمل به، وقلة النزاع فيه (
). 

الدليل الرابع : في بيع المرابحة تيسير على الناس ومراعاة لمصالحهم . والأساس في ذلك قولـه تعالى : ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (
) ، وقوله تعالى: 
( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (
) ، وقولـه تعالى : ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( 
(((((( ( (
) ، والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة .

ومن السنة : قول الرسول ( لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنهما حينما بعثهما إلى اليمن : " يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا " (
) ، وقوله ( : " إنما بعثتم ميسيرين ولم تبعثوا معسرين "(
). وما جاء في وصف رسول اللَّه ( : " أنه ما خير النَّبِيّ ( بين أمرين إلاا ختار أيسرهما ما لم يكن إثماً " (
). 

وجه الدلالة من الأحاديث : أن الرسول ( أمر بالرفق بالناس والتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، والناس في زماننا يغلب عليهم رقة الدين وضعف اليقين إلاَّ من رحم ربك؛ بسبب ما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم والمعوقات عن الخير، فهم بحاجة إلى الرفق ، والتيسير عليهم ولا يعني ذلك أن تحمل النصوص ما لا تحتمل، أو أن يكون التيسير على حساب القواعد الثابتة ، ولكن المعنى : أنه إذا وجد في المسألة قولان للعلماء أحدهما بالإباحة ، والآخر بالحظر وهما متكافئان من حيث قوة الدليل فالأخذ بما فيه التيسير أفضل اقتداء بالنبي ( (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن ما ذكر فيه محل اعتراض ؛ لأن التيسير يحسنه كل أحد، وكذا التشديد ، فالتيسير يلغي الشريعة ، فلا يبقى فيها إلاَّ الراية والشعار وكذلك فالتشديد يمنع من تطبيقها. والفقه الرصين : إنما هو : في الضبط والدقة، وفي إصدار الحكم باليقين أو الترجيح ، أو بالشك تحليلاً وتحريماً حسب قوة الأدلة، والباحث الدقيق ليست عنده عدة جاهزة للتيسير إذا أراده ، وعدة أخرى للتعسير إذا أراده ، كما لا يرضى بأي رأي يعثر عليه لفقيه قد يكون معناه مراداً لصاحبه أو متوهماً لقارئه ، ولا بأس باختيار رأي لفقيه ولو كان ذلك الرأي مخالفاً لما عليه الجمهور ، لكن ليس بسبب التيسير أو التعسير ، بل لابد من الدليل الذي يعضد هذا القول ويواجه أدلة المخالف ، وتظهر القدرة على الدفاع عن الرأي المختار (
). 

وأجيب عن هذا : بأن المتأمل لواقع الحياة المعاصرة يرى أن التيسير على الناس أولى من التشديد عليهم فيما فيه مجال لذلك. وقد قال سفيان الثوري رحمه اللَّه : "إنما الفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد " (
). وذكر ذلك النووي رحمه الله ذكر المقر لها . والثوري رحمه اللَّه لم يذكر ذلك بلا تصور بل قاله نتيجة مشاهدة وتجربة ، والواقع يشهد لـه ، فنحن نرى أن من السهل أن يقول الفقيه : هذا حرام . ولكن البحث عن مخرج للناس يضع عهم الإصر ، ويرفع عنهم الحرج، والعسر يحتاج إلى مزيد فكر واجتهاد. وحينما نقول: الرخصة من الثقة فلا مجال للقول : بأن التيسير يلغي الشريعة. ثم إن التيسير موافق لاتجاه الشريعة وخصوصاً في المعاملات ، والقول بأن ليس هناك تيسير ولا تعسير وإنما هو اتباع للدلالة ، قول مخالف لطبائع الناس وواقع الحياة ووصايا الرسول عليه الصلاة والسلام الآمرة بالتيسير (
). 

الدليل الخامس : القياس على عقد الاستصناع عند الحنفية ، والقياس على بيع التقسيط، والقياس على بيع السلم. وقالوا : إن بيع المرابحة يشبه عقد الاستصناع ؛ لأنه يقوم على البيع والمواعدة ، والمبيع ليس موصوفاً وليس موجوداً ، ويقابل الصانع في عقد الاستصناع: البنك في عقد المرابحة ، حيث إن كلاً من الصانع والبنك مطالب بتلبية طلب المشتري بشيء موصوف غير موجود بناء على مواعدة بينهما ، وإذا كان عقد الاستصناع أجيز استحساناً ، ولم يعط كل من المشتري والصانع الخيار ، بل ألزما بما تواعدا عليه على رأي عند الحنفية لأبي يوسف رحمه اللَّه، فإنه من الممكن أن يأخذ بيع المرابحة الحكم نفسه . وقالوا : إن عقد السلم جائز مع أن السلعة لا يملكها البائع عند التعاقد ، فهو يشبه بيع المرابحة من حيث إن البائع يعد بأن يبيع السلعة قبل أن يملكها للآمر بشرائها (
). 

ونوقش هذا الدليل بأن القياس على عقد السلم قياس مع الفارق ولا يصح وبيان ذلك ما يأتي: 

1 – من خلال صيغتي العقد فالتعبير بالسلم يكون بقول المشتري : (بعني) ، وفي المرابحة يقول : (اشتر لي) . 

2 – السلم فيه طرفان البائع والمشتري ، وأما عقد بيع المرابحة فأطرافه ثلاثة ، البائع والمشتري والبنك . 

3 – الثمن في السلم معجل ، وفي المرابحة مؤجل . 

4 – البائع في السلم هو المنتج للسلعة ، وفي المرابحة فإن البائع الذي يبيع السلعة للمشتري: البنك ، وليس هو المنتج للسلعة (
). 

وأما القياس على بيع التقسيط والذي يمارسه التجار : فإن المصرف الإسلامي لم يمارس التجارة في هذه العملية ؛ إذ ليس لـه الخبرة التجارية ، ولا يجلب البضائع، ولا يتعهدها كعادة التجار منتظراً الربح أو الخسارة ، بل ، قصد المصرف هو : التوسط بين البائع والمشتري بحيث يدفع ثمن البضاعة للبائع نقداً ، ويقبض ثمنها زائداً عن قيمتها نقداً من المشتري ولكن إلى أجل معلوم (
). 

وأما القياس على عقد الاستصناع فيمكن أن يناقش بما يأتي: 

1 – أن الاستصناع عقد وليس مجرد وعد ، وبيع المرابحة وعد . 

2 – أن عقد الاستصناع ليس من البيع المطلق بل هو نوع خاص من أنواع البيوع، وبيع المرابحة كما سبق وعد بالبيع والشراء . 

3 – أن عقد الاستصناع داخل في البيع بالمعنى الأعم للبيع (
). 

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشات بما يأتي: 

1 – ما ذكر من الفارق بين عقد السلم وبيع المرابحة لا أثر لـه في الواقع ، والقياس بالنظر إلى حقيقة العقدين وواقعهما، لا إلى الألفاظ التي لا تغير من الحقيقية شيئاً. 

2 – ما ذكر من أن أطراف عقد المرابحة ثلاثة أيضاً لا يؤثر ؛ لأننا ننظر إلى أطراف عقد البيع حين العقد وهما البنك والعميل . 

3 – ما ذكر أن الثمن في السلم معجل وفي بيع المرابحة مؤجل . فلا يؤثر ذلك شيئاً؛ لأنه إذا جاز تعجيل الثمن في السلم وتأخير المثمن ، فكذلك يجوز تعجيل المثمن وتأخير الثمن في بيع المرابحة . 

4 – ما ذكر حول إنتاج البائع للسلعة في السلم فهذا لا يؤثر ؛ لأننا ننظر إلى السلعة حال عقد البيع وهي بيد البائع في بيع المرابحة . 

5 – ما ذكر حول القياس على بيع التقسيط فما ذكر من أن البنوك لا تمارس التجارة فالواقع خلاف ذلك فهي تمارس التجارة وتخسر أحياناً وتربح أحياناً وترد البضاعة على البنك إذا وجد فيها عيب ، وإذا هلكت البضاعة فهي تحت ضمان البنك مالم يتسلمها العميل (المشتري) (
). 

6 – ما ذكر حول عقد الاستصناع من كونه عقداً وليس وعداً ، فإن بيع المرابحة يقوم على الوعد في بدايته ثم عند تملك البنك للبضاعة يقوم بعقد البيع . وكذلك فبيع المرابحة يدخل في معنى البيع ويكون بيعاً حقيقياً عند تملك البنك الإسلامي للسلعة المطلوبة ، ثم إنه إذا جاز عقد الاستصناع وهو عقد على شيء موصوف لم يصنع بعد مقابل مبلغ محدد فقد يقال : إن بيع المرابحة من باب أولى أنه يجوز واللَّه أعلم. 

الدليل السادس : قالوا : إن المصرف الإسلامي يملك البضاعة : ملكية ضمان بمعنى أن البضاعة : إذا هلكت قبل التسليم ، فإنها تهلك على ملكية المصرف الذي لا يستطيع في هذه الحال أن يسلم البضاعة المتعاقد على شرائها ، وبالتالي : فإن ربحه من هذا البيع يقابل ضمانه لهلاك البضاعة لو هلكت (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن ما ذكر فيه من ضمان البنك للبضاعة إذا هلكت قبل التسليم فإنها تهلك على ملكيته فهذا تأكيد لشيء مؤكد ومعروف في البيع (
). 

ويمكن أن يجاب عن هذا : بأن ما ذكر في الدليل يدل دلالة قاطعة على أن البنك قد دخل في تجارة حقيقية مع عملائه ؛ لأنه لو كان يقصد التحايل على الربا لسلك طريقاً آخر يستطيع من خلاله ضمان عدم خسارته . 

الدليل السابع : قالوا : عقد بيع المرابحة هو : عماد القوة في عمل البنوك الإسلامية المعاصرة، ويجب مؤازرتها وغض الطرف عن زلاتها ، وفي اعتماد البنوك الإسلامية على عملية المضارية في نشاطها التجاري فقط يؤدي إلى الحرج وإلى عدم تلبية حاجات الناس وضروراتهم ، واللَّه لم يجعل علينا في الدين من حرج (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأنه ليس المهم أن يرفع المسلم شعاراً يدل على إسلامه ثم يمارس ما يريد ، وإنما المهم : أن نظهر الإسلام الحقيقي وأن نقدم للناس حقيقة الإسلام. ولا شك في أن تحليل الحرام كتحريم الحلال (
). وأما كون بيع المرابحة في البنوك الإسلامية مستحدث فهذا غير صحيح (
). فقد نص الفقهاء على ذلك، وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ في باب النهي عن بيعتين في بيعة ، أنه بلغه أن رجلاً قال: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما فكرهه (
). وفي القوانين الفقهية : العينة ثلاثة أقسام الأول : أن يقول رجل لآخر: اشتر لي سلعة بعشرة وأعطيك خمسة عشر إلى أجل فهذا ربا حرام . 

الثاني : أن يقول: اشتر لي سلعة وأربحك فيها ، ولم يسم الثمن . فهذا مكروه. 

الثالث : أن يطلب السلعة فلا يجدها ، ثم يشتريها الآخر من غير أمره. ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت مني ، فاشترها مني إن شئت فهذا جائز (
). 

وفي الشرح الصغير : " العينة ، وهي : بيع من طلبت منه سلعة للشراء، وليست، عنده لطالبها بعد شرائها جائز. إلاَّ أن يقول الطالب : اشترها بعشرة نقداً ، وأنا آخذها منك باثني عشر إلى أجل فيمنع ؛ لما فيه من تهمة (سلف جر نفعاً)؛ لأنه كأنه سلفه ثمن السلعة يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشر " (
). 

ويمكن أن يجاب عن هذا : بأن هذه المسألة اجتهادية ؛ لأنه لم يرد نص قاطع يدل على التحريم ، وكما أن تحليل الحرام كتحريم الحلال ، فكذلك العكس ؛ فتحريم الحلال أشد؛ لأنه ينقل عن أصل عظيم من أصول الشريعة ألا وهو رفع الحرج والتيسير على المسلمين في وقت رق فيه الدين وعظم الربا ، وتنوعت طرقه وأساليبه مما يجب علينا أن نوجد قنوات للناس يسلكونها في معاملاتهم . 

وأما ما ذكر من نصوص الفقهاء المتقدمين على بيع المرابحة ، فهذا لا ينكر ، ونحن استدللنا بمثل هذه النصوص، وما ذكر عن تفسير بيع العينة عند المالكية، فإذا سلمنا بالحديث الدال على النهي عن بيع العينة . فهناك فرق بين بيع المرابحة وبيع العينة ، فالمرابحة بيع مقصود فيه السلعة حقيقة ، إما لغرض الاستعمال أو الاتجار أو غير ذلك من المقاصد . وأما بيع العينة فالمقصود منه: القرض حقيقة ؛ لأنه يشتري السلعة ويبيعها لمن اشتراها منه، فيشتريها بثمن مؤجل ويبيعها على مالكها الأصل بثمن حال. أي درهم بدرهمين وبينهم حريرة. فالعينة حيلة على الربا ولهذا حرمت. وإذا كان التحايل على الاقتراض بالربا محرم شرعاً ، فإن البيع الخالي من الحيلة جائز بلا خلاف (
). 

وجعل المالكية بيع العينة أربعاً وعشرين صورة، منها ست ممنوعة، والباقي ثماني عشرة لا منع فيها وكلها عينة (
)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه صورة العينة: "مسألة العينة" ، وهو : أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين ؛ لأنها حيلة(
). 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بحرمة بيع المرابحة للآمر بالشراء بأدلة كثيرة أقتصر على أهمها : 

الدليل الأول : قالوا : إن بيع المرابحة للآمر بالشراء يدخل تحت : بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع وهو ما يسمى : بيع المعدوم ، وهو منهي عنه ؛ لحديث حكيم ابن حزام رضي اللَّه عنه قال : يا رسول اللَّه يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه لـه من السوق ؟ فقال : " لا تبع ما ليس عندك " (
)، وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه ( : " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك " (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن بيع المرابحة ليس داخلاً في النهي عن بيع الشخص ما ليس عنده ، أو ربح ما لم يضمن ؛ لأن المصرف لا يعرض أن يبيع شيئاً ، لكنه يتلقى أمراً بالشراء، وهو لا يبيع حتى يملك ماهو مطلوب ، ويعرضه على الآمر ليرى ما إذا كان مطابقاً لما وصفه أم لا . وكذلك فإن بيع المرابحة ليس من قبيل ربح ما لم يضمن ؛ لأن البنك قد قام بشراء البضاعة وأصبحت في ملكه ودخلت في ضمانه ؛ لانها لو هلكت فإنه يتحملها(
). وقال الإمام الخطابي في معالم السنن : قوله : "لا تبع ماليس عندك" (
)، يريد به بيع العين دون بيع الصفة ، ألا ترى أنه أجاز بيع السلعة إلى الآجل وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال ، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله الشارد . ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها. ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفاً على إجازة المالك ؛ لأنه بيع لما ليس عنده ، ولا في ملكه ، وهو غرر ؛ لأنه لا يدري هل يجيز صاحبه أم لا " (
). 

واستدلوا أيضاً بكلام نقله الشوكاني عن البغوي في تفسير هذا الحديث : حيث قال: إن النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها بائعها ، أما بيع شيء موصوف في الذمة فيجوز فيه السلم بشروطه ، فلو أن شخصاً باع شيئاً موصوفاً في الذمة في وقت يوجد فيه المعقود عليه غالباً جاز البيع ، وإن لم يكن البيع موجوداً في ملكه حال العقد كالسلم . وقال الشوكاني : وظاهر النهي تحريم بيع مالم يكن في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته ، واستثني من ذلك السلم ، فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذ العموم وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ و كالحاضر المقبوض (
). 

وقد نقل الحافظان ابن حجر والعيني عن الإمام ابن المنذر في تفسير "بيع ماليس عندك" وأنه يحتمل معنيين : 

الأول : أن يقول: أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي غائبة وقت البيع ، فيشبه بيع الغرر لاحتمال تلفها أو لا يرضاها صاحبها . 

الثاني : أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا ، على أن أشتريها لك من صاحبها ، أو على أن يسلمها لك صاحبها . قال : وهذا مفسوخ على كل حال ؛ لأنه غرر؛ إذ قد يجوز ألا يقدر على شرائها أو لا يسلمها إليه مالكها . قال : وهذا أصح القولين عندي. 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على ذلك ، وقصة حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه موافقة للاحتمال الثاني (
). 

وقال من أجاز بيع المرابحة : إن العلماء الذين شاركوا في المؤتمرات التي أجازت للبنوك الإسلامية بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا تملكت البنوك السلعة بالفعل، وما يجري بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هي مواعدة بينهما وليست بيعاً ولا شراءً (
). 

الدليل الثاني : قالوا : إن بيع المرابحة داخل تحت النهي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة . فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه مرفوعاً : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (
)، وفي لفظ : " نهى النَّبِيّ ( عن بيعتين في بيعة " (
). 

وجه الاستدلال: قالوا : إن هذه المعاملة تتكون من بيعتين كلاهما مبنية على الأخرى، أما الأولى فهي التي تكون بين العميل والبنك ، وأما الثانية فهي التي تكون بين البنك ومالك السلعة الأصلي . وتحقق العقد الأول متوقف على تحقق العقد الثاني، فلو لم يستطع البنك الحصول على السلعة من مالكها الأصلي ، لما حصل بينه وبين العميل ما يسمى ببيع المرابحة ، وكذلك فإن البيعة الأولى سبب في الثانية ؛ لأن العميل لو لم يطلب السلعة من البنك لما قام بشرائها من مالكها الأصلي ، وهذا معنى قولهم: بيعتان في بيعة(
). والمواعدة لو لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتان في بيعة ، لكنها إذا صارت ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت وعداً وكانت بيعتين في بيعة (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن تفسير الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لحديث بيعتين في بيعة هو : أن يقول الرجل للرجل : أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئة بكذا ، ويفترقان عليه ، حيث اشتمل على إيجاب عقدين في سلعة صفقة واحدة ، فقد باع الشيء بيعتين ، بيعة بأقل وبيعة بأكثر بدون تحديد لأحدهما ، ولا اتفاق على أجلٍ معلوم، ولا نقد ولا نسيئة ، ومن ثم كان النهي عن بيعتين في بيعة لما يترتب عليه من غرر وجهالة ؛ لأنه لم يجزم ببيع واحدة منهما ؛ ولأن الثمن مجهول؛ لأن أحد العوضين غير معلوم وغير معين فالعقد صدر بالتردد بين شيئين ، وأما عقد المرابحة فليس كذلك ؛ لأن الفقهاء يشترطون لصحتها العلم بالثمن والربح وأن تكون السلعة محددة بالوصف . وبهذه الشروط خرجت عن النهي الوارد في حديث بيعتين في بيعة (
). 

وللعلماء أقوال في تفسير معنى بيعتيه في بيعة غير ما ذكر سابقاً منها : أن يقول الرجل للرجل : أبيعك هذه السلعة نقداً بمائة ونسيئة بمائة وخمسين، فيقبل المشتري ذلك على الإبهام ، أما لو قال : قبلت نقداً ، أو قبلت نسيئة صح ذلك (
). 

ومنها : ما نقل عن الإمام الشافعي أنه قال عنها : هي : أن يقول الرجل: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا ، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك(
). 
وقيل: إن المراد ببيعتين في بيعة : أن الرجل يسلف الرجل ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل ، وطالبه بالحنطة قال : بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين ، فصار ذلك بيعتين في بيعة ؛ لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما، وهو الأول (
). 

وبين ابن القيم رحمه اللَّه المراد ببيعتين في بيعة فقال : للعلماء في تفسيره قولان : 

الأول : أن يقول : بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة ، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال : " نهى رسول اللَّه ( عن صفقتين في صفقة " (
) . قال سماك : الرجل يبيع البيع ، فيقول : هو على نسأ بكذا وبنقد كذا " . وهذا التفسير ضعيف ، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا ، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين . 

الثاني : أن يقول : أبيعك السلعة هذه بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة . وهذا معنى الحديث الذي لا معنى لـه غيره ، وهو مطابق لقول الرسول ( : "فله أوكسهما أو الربا " فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي ، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهذا مطابق لصفقتين في صفقة ، فإنهقد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة بأحد الثمنين ومبيع واحد ، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ، ولا يستحق إلاَّ رأس ماله ، وهو أوكس الصفقتين فإن أبى إلاَّ الأكثر كان قد أخذ الربا(
). 

قالوا : وبهذا تكون صورة بيع المرابحة والتي تجريه البنوك الإسلامية بعيدة كل البعد عن مفهوم بيعتين في بيعة ، لأنه بيع حقيقي لا صوري ولا اسمي أو هي مواعدة على بيع حقيقي لسلعة مطلوبة بالفعل فلا وجه لإدخالها بيعتين في بيعة وإنما هي بيعة واحدة(
). 

الدليل الثالث : قالوا : إن بيع المرابحة يدخل في باب العينة والتي نهى عنها كما جاء عن الرسول ( أنه قال: " إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل اللَّه سلط اللَّه عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم"(
). 

وجه الاستدلال من الحديث قالوا : ، قصد العميل من بيع المرابحة الحصول على النقد، وقصد البنك أيضاً الحصول على النقد ، فهي إذن ليست من البيع في شيء ، فإن المشتري الحقيقي لم يلجأ إلى المصرف إلاَّ من أجل المال ، والبنك لم يشتر السلعة إلاَّ بقصد بيعها بأجل إلى المشتري وليس لـه قصد في شرائها (
). 

ونوقش هذا الدليل بما يلي : 

قالوا : على التسليم بصحة الحديث ، فهناك فرق بين بيع العينة وبيع المرابحة ، فالمرابحة بيع مقصود فيه حقيقة تملك السلعة إما لغرض الاستعمال أو الاتجار ، وأما بيع العينة فهي بيع صوري مقصود فيه القرض حقيقة وإذا كان التحايل للاقتراض بالربا محرماً شرعاً فإن البيع الخالي من الحيلة جائز بلا خلاف (
). 

الدليل الرابع : قالوا : إن بيع المرابحة من بيوع الآجال التي ظاهرها الصحة، ولكن يتوصل بها إلى استباحة الربا وهذا أمر منهي عنه شرعاً. فقد سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها ، فقالت : يا أم المؤمنين : إني بعت زيد بن أرقم (أي لـه) عبداً إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج إلى ثمنه ، فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، فقالت عائشة رضي اللَّه عنها : بئسما شريت (أي بعت) وبئسما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أنه : قد أبطل جهاده مع رسول اللَّه ( إن لم يتب . قالت : أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة درهم؟ قالت عائشة : ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (
). 

وجه الاستدلال من النص السابق : قالوا : إن البيع لأجل في المرابحة القصد منه التوصل إلى الربا بغطاء شرعي ، فالمعاملة ليست من باب البيع والشراء في شيء فإن المشتري الحقيقي لم يلجأ إلى البنك إلاَّ من أجل المال ، والبنك أيضاً لم يشتر هذه السلعة إلاَّ بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري (
). 

ونوقش هذا الدليل من وجوه : 

الوجه الأول : من حيث ثبوته . فقد ضعفه الشافعي وابن حزم وغيرهما ؛ لأن امرأة أبي إسحاق العالية بنت أنفع ، الراوية عن عائشة رضي اللَّه عنها ، مجهولة ، وقال الدارقطني عنها: هي مجهولة لا يحتج بها (
). 

الوجه الثاني : ضعف الحديث من حيث متنه ، إذ كيف تحكم عائشة رضي اللَّه عنها ببطلان جهاد زيد رضي اللَّه عنه مع رسول اللَّه ( في أمر اجتهد فيه واعتقد أنه حلال ؟ وقد قال الشافعي رحمه اللَّه : لو أن رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه محرماً وهو يراه حلالاً ، لم نزعم أن اللَّه يحبط من عمله شيئاً (
). 

وقال ابن حزم : إن زيداً شهد بعد بدر وأحد سائر الغزوات مع النَّبِيّ (، وأنفق قبل الفتح وقاتل ، وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية ، ونزل فيه القرآن، وشهد اللَّه تعالى لـه بالصدق وبالجنة على لسان رسوله ( : أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ونص القرآن بأن اللَّه تعالى قد رضي عنه وعن أصحابه الذين بايعوا تحت الشجرة. 

يقول ابن حزم : فوالله ما يبطل هذا كله ذنب من الذنوب غير الردة عن الإسلام فقط وقد أعاذه اللَّه تعالى منها برضاه عنه ، وأعاذ أم المؤمنين من أن تقول هذا الباطل ولو أتى زيد أعظم الذنوب من الربا المصرح ، وهو لا يدري أنه حرام لكان مأجوراً في ذلك أجراً واحداً غير آثم ، ولكان لـه من ذلك ما لابن عباس رضي اللَّه عنه في إباحة الدرهم بالدرهمين جهاراً يداً بيد ، وما لطلحة رضي اللَّه عنه إذ أخذ دنانير مالك بن أوس ثم اخره بالدراهم في صرفها إلى مجيء خازنه من الغابة ، وذلك بحضرة عمر رضي اللَّه عنهم ، فما زاد عمر على منعه من تعليمه ، ولا زاد أبو سعيد عن لقاء ابن عباس وتعليمه ، وما أبطل عمر، ولا أبو سعيد بذلك تكبيرة واحدة من عمل طلحة وابن عباس رضي اللَّه عنهم ، فكيف يظن بأم المؤمنين رضي اللَّه عنها إبطال جهاد زيد بن أرقم في شي عمله مجتهداً ، لا نص في العالم يوجد بخلافه ، لا صحيح ، ولا من طرق واهية؟ هذا واللَّه الكذب المحض المقطوع به ، فليتب إلى اللَّه تعالى من ينسبه إلى أم المؤمنين ، ومن يحرم به في دين اللَّه تعالى ما لم يحرمه اللَّه تعالى ولا رسوله ( (
). 

الوجه الثالث : قالوا: على التسليم بصحة الحديث ، فهو من كلام أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها ، وليس ثمة دليل على أنها قالت ذلك بتوقيف ، واستبعاد أن يقال مثله بالرأي لا يكفي . قال الإمام الشافعي : " قد تكون عائشة – لو كان هذا ثابتاً عنها – عابت عليه بيعاً إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم ، وهذا مما لا تجيزه، لا أنها عابت عليها ما اشترته بنقد ، وقد باعته إلى أجل " (
). 

وقال ابن حزم رحمه اللَّه : " إن من الضلال العظيم أن يظن أن عندها رضي اللَّه عنها في هذا عن رسول اللَّه ( أثراً ثم تكتمه فلا ترويه لأحد من خلق اللَّه تعالى، حاشا لها من ذلك من أن تكتم ما عندها من البينات والهدى... " (
). 

الوجه الرابع : قالوا : يكون هذا رأياً لعائشة رضي اللَّه عنها فيما تعتقده حراماً باجتهادها، وقد خالفها زيد بن أرقم رضي اللَّه عنه . ومن المقرر أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر برغم فضل عائشة رضي اله عنها عليه بقين ، وقد قال الشافعي رحمه اللَّه : لو اختلف بعض أصحاب النَّبِيّ ( في شيء ، فقال بعضهم فيه شيئاً ، وقال بعضهم بخلافه ، كان أصل ما ذهب إليه : أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس في هذه المسألة زيد بن أرقم (
). 

الوجه الخامس : قالوا : إن قصد البنك والعميل الآخر في بيع المرابحة السلعة وليس النقد كما ذكر في هذا الدليل ، فقصد البنك البيع ، وليس القرض بفائدة، ولو فرضنا أن قصد العميل هو النقد ، فهذه مسألة أخرى وهي : مسألة التورق والخلاف فيها معروف. وفيها يصرح العميل بأن مراده من البيع والشراء الورق (
). 

الدليل الخامس : قالوا : إن بيع المرابحة يدخل في مضمون بيع الكالئ بالكالئ ، أي الدين بالدين ، وهو بيع نهى عنه رسول ( ، وأجمع الفقهاء على النهي عنه(
). 

وجه الاستدلال من الحديث : قالوا : إن بيع المرابحة مع الإلزام بالوعد يفضي إلى بيع مؤجل البدلين ، فالبنك لم يسلم السلعة في الحال ، والعميل لم يسلم الثمن (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن عملية بيع المرابحة ليست من باب مؤجل البدلين ، فإن الذي يحصل بين البنك والعميل وعد وليس بيعاً ، ويحصل البيع عند تملك البنك السلعة المأمور بشرائها وحيازتها (
). 

الدليل السادس : قالوا : إن بيع المرابحة يعارض نصاً واضحاً وهو قول النَّبِيّ ( : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " (
). 

قالوا في وجه الدلالة من الحديث : إن الحديث الشريف يعطي المتبايعين الخيار ما داما في مجلس العقد، وكيف يتأتى ذلك مع القول بالإلزام بالوعد؟ أي كيف يكون للعميل وللبنك الخيار ما دام أنهما التزما بالبيع مسبقاً(
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن الحديث - وإن كان متفقاً على صحته - فليس متفقاً على معناه ؛ فعند الحنفية والمالكية لا يقرون خيار المجلس ، ويفسرون التفرق على أنه تفرق بالأقوال لا تفرق بالأبدان ، وعند الشافعية والحنابلة يقولون : التفرق بالأبدان ، وهنا الخيار لا يزال باقياً؛ فالمتواعد الآمر والبنك لهما حق خيار المجلس ما داما فيه ، فإذا رجع أحدهما في المجلس لم تتم عملية بيع المرابحة فلا تعارض هنا (
). 

الدليل السابع : قالوا : إن بيع المرابحة حيلة على الربا ، واستحلال لما حرم اللَّه سبحانه وتعالى ، وحرمه الرسول ( ، وقد جاء الشرع بإبطال الحيل والتنديد بأصحابها من اليهود ومن حذا حذوهم (
). 

ونوقش هذا الدليل من قبل المجيزين بقولهم : نحن أشد منكم حرباً على الربا وأهله وما قامت البنوك الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية إلاَّ لتطهير مجتمعاتنا من البلاء ، كما أننا لا نبيح بحال من الأحوال التحايل على استباحة ما حرم اللَّه ولا إسقاط ما فرض اللَّه، فنحن نرفض مثل هذه الحيل ونقاومها ولا نعترف بها ؛ لأنها تضاد شرع اللَّه تعالى، وما قصد إليه من إقامة المصالح ودرء المفاسد . 

وقالوا : إن قصد البنك في الشراء حقيقي . وهو يشتري ليبيع لهذا العميل أو لغيره ، كما يفعله أي تاجر ، وكذلك فإن العميل الذي طلب من المصرف شراء السلعة إنما يريد شراء حقيقياً لا صورياً ولا حيلة على الربا . وهناك فرق كبير بين البيع والربا، فالبيع يترتب عليه أن يكون هلاك المبيع إذا هلك على ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، وأن يتحمل تبعة الرد بالعيب إذا ظهر فيه عيب ، وكذلك فإن الربا مبادلة نقد بنقد مع الزيادة، وأما البيع فهو مبادلة سلعة بنقد مع الزيادة . والفرق بين النقود التي يدفعها البنك والنقود التي يأخذها من المشتري هو الربح المتحقق من العملية وليس ربا . وإذا فرض أن قصد العميل النقد فإن العملية تدخل تحت مسألة التورق ، وهي : التي يصرح العميل فيها بأن قصده من شراء السلعة وبيعها الورق ليس إلاَّ (
). 

الدليل الثامن : قالوا : إنها معاملة لم يقل بإباحتها أحد من فقهاء الأمة ، بل وجد من قال : بأنها حرام (
). 

ونوقش هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول : أنه ليس من الضروري أن نجد من فقهاء الأمة السابقين من يقول بحل هذه المعاملة ، وليس من اللازم أن نرد كل معاملة جديدة إلى صورة من صور المعاملات القديمة لتخرج عليها وتأخذ حكمها ، والاصل في المعاملات ، وفي البيع خاصة الإباحة. وما جاء عن الأصل لا يسأل عنه (
). وقد ذكر ابن القيم رحمه اللَّه خطأ الظاهرية ومن وافقهم ، حين اعتقدوا أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم الدليل على صحتها والجمهور على خلاف ذلك ؛ حيث إن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشرع (
). 

الوجه الثاني : قالوا : وجدنا من الأئمة من قال بحل هذه المعاملة في الجملة وإن خالف في بعض النتائج أو التفصيل (
)، وقد مر معنا شيءٌ من ذلك في أدلة القول الأول(
). 

الدليل التاسع : قالوا : إن بيع المرابحة للآمر بالشراء يشبه حسم الكمبيالات ، إذ إنه في كل منهما بائع وبنك ووسيط ، فالعلاقة في كل منهما ثلاثية ، لأن البنك في المرابحة يقدم المال للبائع ، وفي الحسم يقدم المال للمشتري (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن هناك فرقاً بين حسم السندات وبيع المرابحة ، فالبيع في المرابحة مقصود به امتلاك سلعة مقابل ثمن ، وأما حسم السندات فهو إقراض مال مخصوم منه الفائدة وقد بين القرآن الكريم أن هناك فرقاً بين البيع والربا قال اللَّه تعالى : ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
) .

الدليل العاشر : قالوا : هذا البيع معلق ؛ لأن العميل يقول للبنك : إن اشتريتم السلعة اشتريتها منكم ، وهو بيع باطل ؛ لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور(
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن البيع في بيع المرابحة إنما يتحقق بعد أن يملك البنك السلعة وبعد أن يقبضها يقوم ببيعها ، وطلب العميل ليس بيعاً وإنما يبدي من خلاله رغبته الصادقة في إجراء عقد بعد تملك البنك للسلعة ، وكل من الطرفين قد علق كلامه والتزامه على حصول أمر جائز من الطرف الآخر ، فالآمر علق في عقده بالشراء على أن يقوم البائع بشراء السلعة مطابقة للمواصفات . والبائع قد علق قيامه بتملك السلعة على أن يشتريها الآمر بالشراء ، والعقد المعلق على شرط جائز عند الحنفية إذا كان الشرط مما يقتضيه العقد ، أو كان ملائماً لمقتضى العقد أو متعارفاً عليه ، وكذلك فإن الحنابلة يجيزون العقد بالشرط إذا كان في ذلك منفعة للناس ولم يكن متضمناً ما نهى اللَّه عنه سبحانه ، أو نهى عنه الرسول ( (
). 

الدليل الحادي عشر : قالوا : إن بيع المرابحة المعاصر ليس لـه علاقة ببيع المرابحة الذي نص عليه الفقهاء فالمرابحة البسيطة تنعقد بين اثنين بقول المشتري ( بعني ) والمرابحة الحديثة تنعقد بقولـه : (اشتر لي) ، والمرابحة الأولى ثنائية الأطراف ، وأما المرابحة الحديثة فثلاثية الأطراف(
). 
ونوقش هذا الدليل : بأن العميل حينما يقول للبنك : اشتر لي هذه السلعة فإن مراده : اشتر هذه السلعة ثم بعنيها بعد أن تدخل في ملكك وضمانك ، والغالب في هذه المعاملة أن العميل يذهب للبنك ويقول : اشتروا تلك البضاعة ، ثم يقوم بتعيينها ثم يقوم البنك بتملكها ، ثم بيعها مرة أخرى على العميل ، وأما دخول طرف ثالث في العملية فلا يغير من الأمر شيئاً ؛ لأننا ننظر إلى البنك والعميل فقط في هذه العملية ، وهناك في حالات كثيرة يذهب العميل إلى البنك يريد شراء بيت أو سيارة ثم يجد بيتاً أو سيارة عند البنك وداخلة في ملكه قبل أن يعلم البنك بمراد العميل ثم يشتريها مباشرة من البنك.

الدليل الثاني عشر : قالوا : إن بيع المرابحة يقوم على الغرر ؛ لأن البيع يقع على سلعة لم يقم البائع بالحصول عليها بعد ، فثمنها مجهول ، وكذلك مصاريف شرائها ونقلها(
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن الثمن غالباً ما يكون مصروفاً ، ومتفقاً عليه ، وفي حالات كثيرة يكون الآمر هو المرشد للبنك حيال مكان البضاعة وقيمتها. وأما مصاريف الشحن والنقل فهي معلومة محلياً وعالمياً وأسعارها محددة مسبقاً ، وأما الغرر فهو يسير يُتسامح في مثله ، والغرر الممنوع هو الغرر الفاحش ، وعند المالكية جواز الغرر اليسير (
). 

الدليل الثالث عشر : قالوا : إن الإلزام بالوعد يؤدي إلى الحرام ، وما أدى إلى الحرام كان حراماً (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن الوعد هنا لا يؤدي إلى أي حرام ، وإن كان المقصود بالحرام الغرر والجهالة فقد سبق مناقشة ذلك في الإجابة على الدليل السابق (
). 

الدليل الرابع عشر : إن بيع المرابحة إن لم يكن من الحرام البين ، فهو من الأمور المشتبه بها ، وترك المشتبه به مطلوب لكل مسلم ، والاقتداء بالسلف الصالح رضوان اللَّه عليهم أمر مطلوب أيضاً، حيث كانوا يتركون بعض الحلال حتى لا يقعوا في الحرام (
). 
ونوقش هذا الدليل : بأن الورع ، لا يلزم به أحد ، وهذا ليس من الأمور المشتبهة كما تم بيانه من خلال الأدلة.

الدليل الخامس عشر : قالوا : إن البنك الإسلامي يأخذ ربحاً طردياً مع الزمن ، فمثلاً إذا كان الثمن سيدفع في سنة فإن نسبة الربح تكون 6% ، أما إذا دفع خلال سنتين فإن نسبة الربح ستكون 12 % وهكذا . 

ونوقش هذا الدليل : بأن تحديد نسبة الربح تتم بين الطرفين عن طريق البيع والشراء بينهما وعن طريق التراضي التام ، وكذلك فإن هناك فرقاً بين البيع نقداً والبيع المؤجل ، والعلماء أجازوا هذا الفرق ، فإن كان سيدفع قيمة السلعة حالاً فهذا لـه سعر معين ، وإن كان سيدفعه بعد سنة فله سعر معين كذلك، وإن كان سيدفعه بعد سنتين فله سعر معين، ولا يقال : هذا حرام عند جمهور الفقهاء ، وهكذا مسألتنا (
). 

الدليل السادس عشر : استدل المانعون لبيع المرابحة بنصوص من الفقهاء تدل على تحريم بيع المرابحة وهي على النحو الآتي: 

النص الأول : جاء عن محمد بن الحسن رحمه اللَّه ما نصه : " قلت أرأيت رجلاً أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم ، وأخبره أنه : إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم ، فأراد المأمور شراء الدار ، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر (أي يعدل عن شرائها) فلا يأخذها فتبقى في يد المأمور كيف الحيلة في ذلك ؟ قال : يشتري المأمور فيقول لـه: قد أخذت منك هذه الدار بألف درهم ومائة درهم، فيقول لـه المأمور : هي لك بذلك فيكون ذلك للآمر لازماً ويكون استحبابا من المأمور للمشتري" (
). 

قالوا : " فلو كانت المرابحة الملزمة جائزة عند الحنفية لما احتاجوا إلى مثل هذه الحيلة المشروعة" (
). 

النص الثاني : جاء عن ابن جزي (
): أن العينة ثلاثة أقسام . 

الأول : أن يقول رجل لآخر : اشتر لي سلعة بعشرة ، وأعطيك خمسة عشر إلى أجل فهذا حرام . 

والثاني : أن يقول لـه : اشتر لي سلعة ، وأنا أربحك فيها ، ولم يسم الثمن فهذا مكروه . 

والثالث : أن يطلب السلعة عنده ثم لم يجدها ، ثم يشتريها الآخر من غير أمره ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت مني فاشترها مني إن شئت فهذا جائز (
). قالوا : فالنص هنا يدل صراحة على اعتبار بيع المرابحة من بيوع العينة المحرمة (
). 

النص الثالث : جاء عن الإمام الشافعي رحمه اللَّه : " وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما ، فهو مفسوخ من قبل شيئين : 

أحدهما : أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع . 

الثاني : أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا " (
). 

النص الرابع : قال ابن القيم رحمه اللَّه : " قال رجل لغيره اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا ، وأنا أربحك فيها كذا وكذا ، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ، ولا يتمكن من الرد ، فالحيلة أن يشتريها على أن يكون بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ، ثم يقول للآمر : قد اشتريتها بما ذكرت ، فإن أخذها منه (أي أخذ الآمر السلعة من البائع (المأمور) بما ذكر لـه من الثمن فالبيع صحيح) وإلا (أي وإن لم يأخذها بأن رد الآمر على المأمور تمكن من ردها على مالكها، فبذلك يندفع الضرر عن المأمور) تمكن من ردها على البائع بالخيار ، فإن لم يشترها الآمر إلاَّ بالخيار ، فالحيلة أن يشترط لـه خياراً أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع لـه زمن الرد إن ردت عليه"(
).

قالوا : فهذه نصوص مختلفة ومن مذاهب مختلفة كلها لا تجيز الإلزام في بيع المرابحة إذا لم تكن السلعة مملوكة للبنك . وقالوا : لعل هذا ما دعا بعض الباحثين إلى القول بأن القول بجواز المرابحة مخالف لإجماع المسلمين (
). 

ونوقش هذا الدليل : بأن ما ورد عن محمد بن الحسن الشيباني يدل على جواز بيع المرابحة؛ لأن الآمر قال : اشتر لي هذه السلعة وأربحك فيها كذا وكذا ، فهذا يدل على الجواز لا على التحريم ، وتبقى مسألة الإلزام وهل يجب الوفاء بالوعد أم لا؟ وهذه حيلة في دفع الغرر . 

وأما ما ورد عن ابن جزي من المالكية فقد سبق بيانه عند مناقشة الدليل الثالث(
). 

وما ورد عن الإمام الشافعي : فإن الصورة التي ذكرها هي : بيع بشرط الخيار ، وهي بيع معلق على شرط تملك البائع للسلعة ، وعلى التزام المشتري بالشراء إذا وافقه ، والسبب كون الإمام الشافعي لم يقل بالإلزام ابتداء ؛ لأن الإلزام ابتداء يتعارض مع كون البائع لم يملك السلعة ، وهي قبل أن يتملكها على خطر الهلاك ؛ ولأن صيغة التعليق لا مدخل لها في المعاوضات عند الإمام الشافعي ، ومنها البيع فلا يقبل التعليق على شرط ؛ لأن هذه العقود تقتضي نقل الملك في الحال ، ومن ثم كان التعليق منافياً لمقتضى العقد وأن التعليق يؤدي إلى الغرر . وقد أجاز ذلك بعض العلماء كالحنابلة ، فيمكن الأخذ به؛ لأن الأصل في العقود التراضي وكذلك فإن قول الإمام الشافعي: " وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما فهو مفسوخ .. " يقصد به : أن العقد مفسوخ من وجهين إذا تم بين المأمور والآمر بالشراء قبل أن يتملك السلعة ، وفي بيع المرابحة لا يتم العقد بين الآمر والبنك إلاَّ بعد تملك البنك للسلعة  (
). 

وأما ما ورد عن ابن القيم رحمه اللَّه : فهذا نص في أنه يجيز بيع المرابحة ، ولو كانت حراماً لما أقرها ؛ لأن الحيلة المذكورة ليست على بيع المرابحة ، وإنما هي لدفع الضرر لو كان عن البائع في حال ما لم يتم البيع (
) ، وهذا النص استدل به المجيزون لبيع المرابحة للآمر بالشراء . 

الترجيح :

المتأمل للمسألة ولأدلة القولين يتضح لـه ما يأتي: 

أولاً : اتفاق القولين على جواز بيع المرابحة إذا لم يكن هناك إلزام بالوعد القائم بين البائع والمشتري . 

ثانياً : أن المالكية قد صرحوا بأن بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته الحالية نوع من بيع العينة المحرمة وهذا نص في المسألة وذلك في حالة تحديد الربح ، أما إذا لم يحدد الربح فيكره ذلك عندهم (
). 

ثالثاً : النصوص الواردة عن الفقهاء في أدلة المجيزين قد بينت فقط جواز أصل المعاملة ، وأما الإلزام بالوعد فهو مأخوذ من مذهب المالكية الذين نصوا على ذلك في مسألة : هل يلزم الوفاء بالوعد أم لا ؟ 

رابعاً : فتوى الشيخ ابن باز رحمه اللَّه تبين لنا جواز أصل المعاملة إذا لم يكن هناك إلزام بالوعد (
). 

خامساً : أدلة كل من القولين قابلة للنقاش كما مر بنا . 

سادساً : يتمسك اصحاب القول الأول بأصلين : 

الأول : الأصل في المعاملات الإباحة إلاَّ إذا قام دليل ينص على الحرمة . 

الثاني : الحاجة للتيسير على الناس ، وهذا القول مناسب لحاجة الناس اليوم. 

سابعاً : القولان متفقان على تحريم العملية إذا كانت حيلة على الربا . 

ثامناً : القولان متفقان على منع عقد البيع وعلى حرمته إذا تم قبل تملك البنك للسلعة. 

تاسعاً : من خلال ما سبق يمكن أن نقول برجحان القول الأول وذلك إذا توافرت الضوابط الآتية: 

أولاً : عدم توقيع عقد البيع إلاَّ بعد حيازة البنك للبضاعة المعقود عليها . 

ثانياً : عدم إلزام العميل بشراء البضاعة بعد شراء البنك لها . 

ثالثاً : عدم تحديد نسبة الربح في عقد المواعدة حتى لا تأخذ صورة البيع النهائي. 

رابعاً : دخول البضاعة في ضمان البنك حتى يتم عقد البيع . 

خامساً : عدم اتخاذ ذلك حيلة للربا . 

سادساً : أن يكون العميل بحاجة فعلية للبضاعة ، لا أن تكون النقود هدفه. واللَّه أعلم. 

المطلب الثاني : مناقشة هذا القول والراجح في المسألة 

تم في المطلب الأول بيان: هل يجب الوفاء بالوعد أو لا ؟ بناء على أن عقد الاعتماد المستندي مجرد وعد بالوفاء صادر من البنك . وهل هذا الوعد ملزم لطرفيه أو لا؟ ومن هذا القول لجأت البنوك الإسلامية إلى ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وذلك هرباً من الربا، ولذلك قال بعض الباحثين : إن عقد الاعتماد المستندي يخرج على عقد بيع المرابحة(
) للآمر بالشراء بناء على الوعد ؛ لأن البنك الإسلامي يقوم - بناء على أمر العميل - بشراء بضاعة حددها عميله ويعد العميل بذلك ، ثم إن العميل يعد البنك بشراء البضاعة بربح محدد أو غير محدد بعد أن تصل البضاعة إلى البنك وسأناقش في هذا المطلب هذا التخريج بإذن اللَّه تعالى من خلال هذه النقاط . 

الأولى : من قال : إن عقد الاعتماد المستندي وعد بالوفاء ، وهذا الوعد يكون ملزماً لطرفيه مأخوذ من تعريف خطاب الاعتماد المستندي من قبل واضعي مشروع التقنيين التجاري الأمريكي حيث عُرف بأنه : وعد ملزم يصدر من البنك المصدر ويوجه إلى المستفيد (
). 

التعليق على التعريف : هذا التعريف غير صحيح ؛ لأن خطاب الاعتماد المستندي لا يُعدّ ملزماً لطرفيه ؛ لأن الوعد الملزم للطرفين : تعاقد يحوي وعداً متبادلاً ، واجتماع إرادة أطرافه ، كما أنه يستلزم توفر مقابل ، وخطاب الاعتماد المستندي خالٍ من هذه الأركان فهو غير ملزم لطرفيه ، كما أنه -عادة- لا تكون هناك علاقة بين البنك والمستفيد، فالمستفيد غير ملزم بعقد الاعتماد المستندي وله الحق برفضه ، أو تعديله أو قبوله (
). كذلك فإن البنك يملك في الاعتمادات المستندية حق الرجوع في التزامه ما دام أن خطاب الاعتماد المستندي لم يصل إلى علم المستفيد وذلك على القول الراجح (
). 

وللبنك كذلك حق الرجوع في الاعتماد المستندي القابل للإلغاء متى شاء حتى وإن وصل لعلم من وجه لـه (
). 

الثانية : قالوا في تعريف الوعد : بأنه إخبار الإنسان غيره بأن يفعل في المستقبل أمراً مرغوباً فيه (
). 

وقيل هو : ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره ، بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في الحال (
). 

وقيل في تعريف الاعتماد المستندي : بأنه تعهد صادر من البنك لصالح المستفيد بناء على طلب فاتح الاعتماد ( الآمر ) باعتماد مبلغ من المال يكون تحت تصرف المستفيد يدفع لـه مقابل مستندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة (
). 

وإذا تأملنا التعريفين السابقين للاعتمادات وللوعد اتضح لنا ما يأتي من الفروق: 

الأول : أن أركان الاعتماد الرئيسة ثلاثة هي : 1 – البنك . 2 – الآمر . 3 – المستفيد (
). 

وأما أركان الوعد فاثنان هما : 1 – الواعد. 2 – الموعود . 

الثاني : للبنك- كما يقول شراح القانون - حق الرجوع في تعهده ما لم يصل خطاب الاعتماد المستندي لعلم المستفيد منه ، وله حق الرجوع متى ما شاء في الاعتماد القابل للإلغاء (
)؟!

وأما في الوعد : فإن الواعد يجب عليه أن يفي بوعده بناء على رأي بعض الفقهاء(
). كما مر بنا . وعند الجمهور لا يجب عليه الوفاء بوعده (
). 

ومن هنا يتبين لنا فرق آخر من جهة أن للواعد حق الرجوع في وعده متى ما شاء بناء على رأي الجمهور حتى وإن علم الموعود بالوعد الصادر من الواعد. وهذا خلاف الاعتماد المستندي الذي لا يملك البنك في الحالة المشابهة لهذه الحال أن يرجع عن التزامه إذا علم بذلك المستفيد (
). 

وأما إن قلنا بالرأي الآخر -وهو : أنه يجب على الواعد أن يفي بوعده – فإنه يختلف أيضاً الوعد عن الاعتماد المستندي في حال مالم يصل خطاب الاعتماد المستندي لعلم المستفيد ؛ لأن البنك يملك حق الرجوع عن التزامه تجاه المستفيد . 

وأما إن قلنا برأي المالكية في الوعد ، وأنه لا يجب الوفاء بالوعد إلاَّ إذا دخل الموعود بسبب الوعد في الالتزام (
) ، فالفرق واضح ؛ لان البنك يملك حق الرجوع ما لم يصل خطاب الاعتماد لعلم المستفيد ، وفي الوعد - على رأي المالكية - للواعد حق الرجوع عن وعده حتى وإن وصل خبر الوعد إلى الموعود ما لم يدخل الموعود في التزام بسبب الوعد. 

الثالث : في الاعتماد المستندي : لو وعد البنك الآمر بأن يفتح لـه اعتماداً مستندياً لصالحه ، ولم يفعل البنك ذلك ، فإن البنك لا يُلزم بفتحه. ولم يقل أحد من شراح القانون بإلزامه . مالم يصل خطاب الاعتماد المستندي لصالح المستفيد (
). 

الرابع : عقود الاعتمادات المستندية – دائماً - محررة وفقاً لنماذج معدة سابقاً لهذا الغرض(
)، وأما الوعد فإنه يكتفى غالباً باللفظ ، ولا تجري فيه الكتابة إلاَّ نادراً . 

الخامس : عقد الاعتماد المستندي يكون نتيجة لعقد سابق بين الآمر والمستفيد ، ويكون شرطاً من أحدهما أو منهما جميعاً (
)، وأما الوعد فالغالب أنه ليس نتيجة لأي عقد . 

السادس : الواعد في الغالب لا يستفيد من الوعد شيئاً ، وإنما يخرج من ماله لصالح الموعود ، وأما في الاعتمادات المستندية ، فإن البنك يستفيد من الاعتمادات المستندية فائدة عظيمة ، وتعتبر أقسامها من أهم الأقسام التي يعول عليها في تحقيق كثيرٍ من الإيرادات والأرباح ، ولذلك يطلق عليها لقب " قلب البنك " نظراً للمكانة الكبيرة والدور الهام الذي يلعبه هذا القسم؛ ولذلك نجد أنه يجد كل رعاية واهتمام من قبل إدارة البنك ، فالبنك يستفيد من الاعتمادات ما يأتي: 

1 – كسب عملاء جدد يدخرون أموالهم لدى البنك مما يجعل البنك يستفيد من السيولة التي يدخرونها . 

2 – نسبة التأمين النقدي المقدم الذي يخصمه البنك مقدماً عند فتح الاعتماد . 

3 – عمولات فتح الاعتمادات ، والتبليغ ، والتعزيز ، والتعديل ، وعمولات القبول والمصروفات الأخرى. 

4 – فروق الأسعار التي تنتج نتيجة التحويل للخارج (
). 

السابع : عقد الاعتماد المستندي عقد تجاري من نوع خاص نشأ بتطور الحركة التجارية العالمية ، وانعدام الثقة بين البائع والمشتري (
)، وأما الوعد فالغالب أنه من التبرعات المحضة والتي لا يقصد من ورائها الواعد تحقيق مصلحة تجارية غالباً . ومن هنا يتضح لنا أن عقد الاعتماد المستندي لا يمكن أن يخرج على أنه وعد بالوفاء، لما ذكرنا من الفرق بين الوعد وبين الاعتماد المستندي. 

الثامن: من قال بتخريج عقد الاعتماد المستندي على أنه : عقد مرابحة (
) ، بناء على الوعد الصادر من البنك لصالح المستفيد فإن هذا التخريج غير مسلم لما يأتي: 

أولاً: للاعتماد المستندي صور متعددة ومختلف في تكييفها، وهل تكيف تكييفاً موحداً لجميع الصور أو تكيف كل صورة على حدة(
)، نظراً لاختلاف هذه الصور ؟ وقد سبق بيان ذلك(
). 

ثانياً : وجود الفارق بين بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وبين الاعتمادات المستندية وذلك من خلال ما يأتي: 

1 – بيع المرابحة للآمر بالشراء عقد مستقل عن الاعتماد المستندي ؛ لأن بيع المرابحة يتم بين البائع والمشتري ، والاعتماد المستندي وسيلة لأداء الثمن يشترطه البائع لضمان وصول الثمن إليه، ويشترطه المشتري لضمان وصول البضاعة إليه . ويرى بعض الباحثين أن الاعتماد المستندي يكفي وحده كأسلوب شرعي عن بيع المرابحة للآمر بالشراء (
). 

2 – بيع المرابحة للآمر بالشراء أوجد بديلاً عن الاعتماد المستندي ؛ لأن الاعتماد المستندي لم يعرف في المؤلفات قديماً ، وكذلك هرباً من مشاكل الفائدة الربوية ، ولذلك أوجدت البنوك الإسلامية ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء للتخلص من الربا، ولتحقيق مكاسب لها (
). 

3 – تقع المسؤولية في الاعتمادات المستندية على الآمر ، وترتبط مسؤولية البنك فقط بالمستندات، فمثلاً لو وصلت البضاعة على خلاف المواصفات التي اشترطها الآمر بسبب غش المستفيد أو لأي سبب آخر والمستندات والحالة هذه سليمة فإن البنك لا يتحمل المسؤولية ؛ لأن مهمته منحصرة بالنظر إلى المستندات ، أما في بيع المرابحة للآمر بالشراء ، فإن المسؤولية تقع على البنك ، ويكون البنك مسؤولاً عن البضاعة. ولو وصلت البضاعة على خلاف المواصفات التي طلبها الآمر فإن لـه رفضها ؛ لأنها لم تدخل في ملكه حتى الآن ؛ ولأنه على خلاف شرطه وهي في ملك البنك حتى الآن وقد وعد العميل بمواصفات فرضها فيجب على البنك أن يتقيد بها حتى ينجز العميل وعده بشراء السلعة (
). 

4 – تشحن البضاعة في الاعتماد المستندي باسم العميل (الآمر) وأما في بيع المرابحة للآمر بالشراء فتشحن باسم البنك ؛ لأنه المالك للسلعة (
). 

5 – التأمين على البضاعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء يقع على البنك ؛ لأنه المالك لها ، وأما في الاعتماد المستندي فالتأمين يقع على عاتق الآمر ، أو على المستفيد حسب الشرط بينهما . ولذلك لو تلفت البضاعة في بيع المرابحة فهي على البنك ، ولو تلفت في الاعتماد المستندي فهي على المستفيد أو على الآمر حسب الشرط بينهما (
). 

6 – جميع ما يتعلق بمصروفات فتح الاعتماد المستندي يقع على الآمر (
). وأما ما يتعلق بمصروفات بيع المرابحة فهي على البنك ، ومنها فتح الاعتماد المستندي لتسوية الثمن في بيع المرابحة بين البنك والبائع والمستفيد . 

وبهذا يتبين لنا أن عقد الاعتماد المستندي لا يكيف على أنه عقد المرابحة للآمر بالشراء ، ولا يعتبر وعداً بالوفاء . واللَّه أعلم . 















(�) 	 قراءات في الاقتصاد الإسلامي ، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزيز ، ص336. 


(�) 	 عمليات البنوك ، د. حسني المصري ص55 ؛ وانظر في هذا : مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثامن 143 ؛ دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د. محمد الشنقيطي 1/301 .


(�) 	 انظر : ص (167) من هذا البحث.


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص79، 80.


(�) 	 قرارات الهيئة الشرعية ، شركة الراجحي المصرفية 3/150 ؛ تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء ، عبد الرحمن الحامد ص105 ، 106 ، 107 ، 108. 





(�) 	 دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، محمد الشنقيطي 1/381 ؛ فقه النوازل ، د. بكر أبو زيد 2/79 ، 80. 


(�) 	 انظر : ص (60) فما بعدها، من هذا البحث.


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص149 ؛ بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي 61 ؛ بيع المرابحة ، �د. محمد الأشقر ، ص14، 31. 


(�) 	 انظر ترجمته ص(912) من هذا البحث.


(�) 	 المحلى ، ابن حزم 8/8 ؛ المبدع ، ابن مفلح 9/345 ؛ فتح الباري ، ابن حجر 5/625، 5/626؛ أحكام القرآن ، ابن العربي 4/1800 ؛ التماس السعد بالوفاء بالوعد، السخاوي ص53 ، 54 ، 55 ؛ الأذكار ، النووي ص385 ، انظر ترجمة ابن الأشوع ص(898 ، 899) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(893) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(910) من هذا البحث.


(�) 	 فتح الباري ، ابن حجر 5/625 ، 626 ، انظر ترجمة ابن عبدالبر ص(926) من هذا البحث. 


(�) 	 انظر ترجمته ص(889 ، 890) من هذا البحث.


(�) 	 الفروق ، القرافي 4/25 . 


(�) 	 المصدر السابق 4/25 . 


(�) 	 جزء من الآية 91 من سورة النحل. 


(�) 	 جزء من الآية رقم 1 من سورة المائدة . 


(�) 	 الآيتان رقم 2 ، 3 من سورة الصف . 


(�) 	 أحكام القرآن ، ابن العربي 4/1799-1800 ، انظر ترجمة ابن العربي ص(919)من هذا البحث.


(�) 	 آية رقم 34 من سورة الإسراء . 


(�) 	 آية رقم 54 من سورة مريم . 


(�) 	 تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير 3/39 ؛ أحكام القرآن ، الجصاص 3/202 ، 203 ؛ بيع المرابحة، د. يوسف القرضاوي ص65، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص164، 165. 


(�) 	 الحديث صحيح ، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب علامات المنافق ص11 رقم الحديث 33، وكتاب الشهادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد ص536 ، رقم الحديث 2682 ، وكتاب الوصايا ، باب قول اللَّه عز وجل : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ( ص557 رقم الحديث 2749 ، وكتاب الأدب ، باب قول اللَّه تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه وكونوا مع الصادقين ( ص1294 ، رقم الحديث 6095 . 


(�) 	 الحديث صحيح ، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق ص11 رقم الحديث 34 ، وكتاب المظالم ، باب إذا خاصم فجر ص487 ، رقم الحديث 2459 ، وكتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر ص649 ، رقم الحديث 3178 . 


(�) 	 الحديث ضعيف ، انظر : التماس السعد في الوفاء بالوعد ، السخاوي ص75 ؛ كشف الخفاء ، العجلوني 2/57 ؛ ضعيف الجامع الصغير ، الألباني 4/65 . 


(�) 	 بيع المرابحة للآمر بالشراء ، د. يوسف القرضاوي ص67 . 


(�) 	 فتح الباري ، ابن حجر 5/625 . 


(�) 	 المصدر السابق 5/625. 


(�) 	 الأذكار ، النووي ص385 ؛ فتح الباري ، ابن حجر 5/541 . 


(�) 	 آية رقم 23 ، 24 من سورة الكهف . 


(�) 	 الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة ، د. عبد اللَّه السعيدي 1/372 ، 373 . 


(�) 	 فتح الباري ، ابن حجر 5/540 . 


(�) 	 المصدر السابق 5/626 . 


(�) 	 أضواء البيان ، الشنقيطي 4/305 ؛ فقه النوازل ، بكر أبو زيد 2/75 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص75 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص167 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص75 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص167 . 


(�) 	 الموطأ ، الإمام مالك بن أنس ، كتاب الكلام باب ما جاءفي الصدق والكذب ص755 برقم 15 . 


(�) 	 سنن أبي داود ص313 ، كتاب الأدب ، باب في العدة . 


(�) 	 الفروق ، القرافي 4/21 . 


(�) 	 انظر ترجمته ص(904) من هذا البحث .


(�) 	 انظر ترجمته ص(900) من هذا البحث .


(�) 	 انظر ترجمته ص(908 ، 909) من هذا البحث.


(�) 	 إحياء علوم الدين ، الغزالي 3/137 . انظر تعليق العراقي حاشية رقم 5 ؛ ضعيف الجامع الصغير، الألباني، رقم الحديث 823 ، 1/242 .


(�) 	 انظر ترجمته ص(899) من هذا البحث. 


(�) 	 سنن أبي داود ص313 ، كتاب الأدب ، باب في العدة . 


(�) 	 انظر ترجمته ص(905) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(915 ، 916) من هذا البحث.


(�) 	 عون المعبود ، محمد شمس الحق العظيم أبادي 13/231 ، انظر ترجة أبي النعمان ص(894)، وترجمة أبي وقاص ص(885) من هذا البحث. 


(�) 	 المصدر السابق 13/231. 


(�) 	 إحياء علوم الدين ، الغزالي 3/133 ، انظر تعليق العراقي حاشية رقم 6 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص74 . 


(�) 	 الفروق ، القرافي 4/21 . 


(�) 	 حاشية الفروق ، ابن الشاط ، 4/21 . 


(�) 	 انظر ترجمتها ص(901) من هذا البحث.


(�) 	 صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه 4/1596 ، رقم الحديث 2605.


(�) 	 انظر ترجمته ص(925)من هذا البحث.


(�) 	 المنهاج ، النووي 16 ، 373 ، 374 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص74. 


(�) 	 حاشية الفروق ، ابن الشاط 4/22 . 


(�) 	 الفروق ، القرافي 4/25 .


(�) 	 الحديث حسن : أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن حي المازني عن أبيه ، في كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق ص571 رقم الحديث 31 ، وأخرجه في كتاب المكاتب، باب ما لا يجوز من عتق المكاتب ص615 رقم الحديث 13 ؛ وابن ماجه في كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 3/106 رقم الحديث 2340 ، 2341 ؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع، رقم الحديث 2345 ، وقال عنه: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، المستدرك 2/66 ، والبيهقي في كتاب الصلح ، باب لا ضرر ولا ضرار، السنن الكبرى، البيهقي 6/69، 70؛ والدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك باب الشفعة، رقم الحديث 4541، سنن الدراقطني 5/408 . 


(�) 	 المحلى ، ابن حزم 8/28 ، والآية جزء من الآية رقم 1 من سورة الطلاق. 


(�) 	 الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية ، محمود رشيد ص78. 


(�) 	 الأذكار ، النووي ص385 ؛ فتح الباري ، ابن حجر 5/540 . 


(�) 	 الحديث سبق تخريجه ص(469) .


(�) 	 بنوك تجارية بدون ربا ، د. محمد الشيباني ص245. 


(�) 	 تطوير الأعمال المصرفية ، د. سامي حمود ؛ فقه المربحة ، د. عبد الحميد البعلي ؛ بيع المرابحة ، فيما نقله عنهما أحمد ملحم في بيع المرابحة ص117؛ بيع المرابحة، د. يوسف القرضاوي ص7 فما بعدها. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص89 فما بعدها ؛ بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص7 ؛ فتاوى إسلامية محمد المسند ، 2/343 ، 344 ، 345 ؛ بيع المرابحة أحمد ملحم ص126 ، 127 . 


(�) 	 من الآية رقم 275 ، من سورة البقرة.


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص18 ، 19 .


(�) 	 بيع المرابحة، أحمد ملحم ص140 . 


(�) 	 الأم ، الإمام الشافعي 3/48 . 


(�) 	 إعلام الموقعين ، ابن القيم 4/39-40 . 


(�) 	 المحلى ، ابن حزم 8/28 ؛ بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص63 ، 64 ؛ بيع المرابحة، أحمد ملحم ص119، 120. 


(�) 	 صحيح البخاري ص536 ، كتاب الشهادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد ، انظر  ترجمة سمرة ص (900) من هذا البحث . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص120 . 


(�) 	 المؤتمر عقد في دبي في شهر جمادى الآخرة عام 1399هـ/ 1979م شهر مايو ، واجتمع فيه تسعة وخمسون عالماً من شتى أنحاء العالم الإسلامي . انظر بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص12 ؛ بيع المرابحة أحمد ملحم ص121 . 


(�) 	 عقد في الكويت في جمادى الآخرة عام 1403هـ/ 1983م شهر مارس ، وشاركت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية ، وحضره عدد من كبار العلماء وقدمت فيه عدة أبحاث ، وصدر عن المؤتمر عدة توصيات منها ما يتعلق بموضوع بيع المرابحة ، وهي : التوصيتان : الثامنة والتاسعة ، انظر بيع المرابحة، د. يوسف القرضاوي ص12 ؛ بيع المرابحة ، احمد ملحم ص121. 


(�) 	 انظر ترجمته ص(904 ، 905) من هذا البحث.


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص12؛ بيع المرابحة، أحمد ملحم ص121 ؛ والفتوى بتاريخ 16 جمادى الآخرة عام 1402هـ/ 1982م ، شهر أبريل. 


(�) 	 مجلة المسلم المعاصر العدد 35 ص86 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص136 . 


(�) 	 المصدران السابقان. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص91. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص60 ، 61 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص137 ؛ مجلة الأمة ، العدد 61 ص26 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص15 ، 16 ، 17 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص64 . 


(�) 	 المصدر السابق ، ص75 ، 76 . 


(�) 	 انظر ترجمته ص(900) من هذا البحث.


(�) 	 انظر ترجمته ص(891) من هذا البحث.


(�) 	 صحيح البخاري ص536 ، كتاب الشهادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص38 فما بعدها ؛ بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص25 فما بعدها. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص91 ؛ بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص106 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص137 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص22 ، فما بعدها حتى 25 ، 81 حتى 88 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص106 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص28 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص138 ؛ بيع المراحة ، د. يوسف القرضاوي ص62 ، 75 ، 76. 


(�) 	 انظر : ص (477)، من هذا المبحث . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ، ص38 ؛ بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص33 ؛ بحوث في المصارف الإسلامية ، د. رفيق المصري ص61 ، 262 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص128. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص77 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص77. 


(�) 	 المصدر السابق ص48 ، 49 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص142 ، 143 . 


(�) 	 مجلة الجامعة الإسلامية ، العدد 59 ص102 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص138 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص61 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص97 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص114 ؛ بيع المرابحة، أحمد ملحم ص144 ؛ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/26 . 


(�) 	 الموافقات ، الشاطبي 2/196 فما بعدها ، المسألة الخامسة . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص21 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص123 . 


(�) 	 آية رقم 185 من سورة البقرة . 


(�) 	 آية رقم 28 من سورة النساء . 


(�) 	 آية رقم 78 من سورة الحج . 


(�) 	 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعارضا ص1504 ، رقم الحديث 7172 ت؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير 3/1093 ، رقم الحديث 1733، انظر ترجمة معاذ بن جبل �ص (922) من هذا البحث ، وانظر ترجمة أبي موسى الأشعري ص (907) من هذا البحث .  


(�) 	 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد ص51 ، رقم الحديث 220 . 


(�) 	 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه ص1424-1425 ، رقم الحديث 6786 .


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص25 ، 26 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص124. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص99 ؛ بحوث في المصارف الإسلامية ، د. رفيق المصري ص268؛ بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص29 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص139 . 


(�) 	 المجموع ، النووي 1/80 ، ونص العبارة في المجموع : " إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد " . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص115 ، 116 ، 117 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص79 ، 80 ؛ بيع المرابحة أحمد ملحم ص125 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص97 ، 98 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص126 . 


(�) 	 بيع المربحة ، أحمد ملحم ، ص140 ، بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص98 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص158 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص144 . 


(�) 	 مجلة المسلم المعاصر العدد ص32 ص181 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص126 . 


(�) 	 المصدران السابقان ، ص140 . 


(�) 	 مجلة المسلم المعاصر العدد 36 ص147 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص126 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص141 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص92 . 


(�) 	 موطأ الإمام مالك ، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة 2/512 ، رقم الحديث 73. 


(�) 	 القوانين الفقهية ، ابن جزي ص284 . 


(�) 	 الشرح الصغير ، الدردير 3/129 ، ولمزيد من كلام العلماء المتقدمين حول المرابحة . انظر : الأم، الشافعي 3/33 ؛ المخارج في الحيل ، محمد بن الحسن الشيباني ص40-46 ؛ المنتقى ، الباجي �5/38، 39؛ الكافي ابن عبد البر 325 ، 326 ؛ المقدمات ، ابن رشد ، 2/357 ؛ مواهب الجليل لمختصر خليل 6/295 فما بعدها ؛ إعلام الموقعين ، ابن القيم 4/39 ، 40 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص48 ، 49 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ، ص142، 143. 


(�) 	 الشرح الصغير ، الدردير 3/129 ؛ حاشية الصاوي ، الصاوي 3/129 ؛ بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص46 . 


(�) 	 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/30 .


(�) 	 الحديث أخرجه الترمذي ، وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح ، انظر تحفة الأحوذي 4/360 ، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ماليس عنده ، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/360 ، رقم الحديث 1250 ، وفي رواية : " نهاني رسول اللَّه ( أن أبيع ماليس عندي" رقمها 1251 ؛ وأخرجه أبو داود في سننه 2/105 في كتاب البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . 


(�) 	 الحديث أخرجه الترمذي، وقال عنه: حسن صحيح 4/360 ، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ماليس عنده رقم الحديث 1252 ، 4/360 –361 ؛ وأخرجه أبو داود في سننه ، كتاب البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، سنن أبي داود 2/105. 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص141 . 


(�) 	 الحديث سبق تخريجه ص(221) .


(�) 	 معالم السنن ، الخطابي 5/143 ، انظر ترجمة الخطابي ص(884) من هذا البحث. 


(�) 	 نيل الأوطار ، الشوكاني 5/253 ، انظر ترجمة الشوكاني ص(919) من هذا البحث، وانظر ترجمة البغوي ص(891)من هذا البحث. 


(�) 	 فتح الباري ، ابن حجر 5/82 ؛ عمدة القارئ ، العيني 11/254 ، انظر ترجمة العيني �ص(921)من هذا البحث. 


(�) 	 بيع المرابحة للآمر بالشراء ، د. يوسف القرضاوي ص60. 


(�) 	 الحديث أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، باب بيعتين في بيعة 2/100 ؛ وأخرجه ابن حبان في كتاب البيوع ، باب البيع المنهي عنه برقم 4974، صحيح ابن حبان 11/347، 348، والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع برقم 2292، وقال عنه: صحيح على شرط مسلم ، المستدرك ، الحاكم 2/52.


(�) 	 الحديث أخرجه الترمذي ، وقال عنه : حديث حسن صحيح ، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/357 ، وأخرجه في كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، رقم الحديث 1249؛ ومالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة رقم الحديث 72، الموطأ، الإمام مالك 2/663، وابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع، ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وتسعين نقداً، رقم الحديث 4973، صحيح ابن حبان 11/347.


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص129 . 


(�) 	 المصدر السابق ص129؛ بيع المرابحة للآمر بالشراء ، د. يوسف القرضاوي ص96 ، مضمنة بحث د. رفيق المصري عن بيع المرابحة . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص142. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص52. 


(�) 	 المجموع ، للنووي 9/414 ، 415 ؛ بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص52.


(�) 	 عون المعبود، محمد شمس الحق العظيم أبادي 9/238؛ بيع المرابحة،د.يوسف القرضاوي ص52.


(�) 	 أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث 3725 ، المسند 6/269 ، 270 ؛ ابن حبان في كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء رقم الحديث 1053 ، صحيح ابن حبان 3/331 ؛ وذكر العقيلي هذا الحديث في الضعفاء ورجح أنه موقوف . انظر : الضعفاء الكبير ، العقيلي ، رقم الحديث 1288، 3/288؛ وأخرجه البزار برقم2016 ، 2017، البحر الزخار 5/383 ، 384 ؛ وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الوضوء، باب الأمر الأمر بإسباغ الوضوء رقم الحديث 176، صحيح ابن خزيمة 1/90؛ وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب بيعتان في بيعة رقم الحديث 14715 ، المصنف لعبدالرزاق8/108 ؛ وأخرجه الطبراني في معجمه برقم 9609 ، المعجم الكبير، الطبراني 9/321. 


(�) 	 تهذيب السنن ، ابن القيم 5/148 ، 149 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص53. 


(�) 	 الحديث صحيح ، انظر : صحيح الجامع الصغير للألباني 1/75 ، رقم الحديث 416 ؛ وأخرجه الإمام أحمد 2/42 ، وأبو داود في كتاب الإجارة ، باب النهي عن بيع العينة 2/100 ؛ والبيهقي 5/316 . 


(�) 	 بيع المرابحة للآمر بالشراء ، د. يوسف القرضاوي ص38 ؛ بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص33 ؛ بحوث في المصارف الإسلامية ، د. رفيق المصري ص261 ، 262 ؛ بيع المرابحة للآمر بالشراء، أحمد ملحم ص128. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص48 ، 49 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ، ص142 ، 143. 


(�) 	 الحديث أخرجه الدارقطني، كتاب البيوع، باب العارية رقم الحديث 3002 ، سنن الدارقطني 3/477 ، 478 ، والبيهقي في كتاب البيوع ، باب الرجل ببيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، السنن الكبرى ، البيهقي 5/330 ؛ وضعفه الشافعي . انظر : الأم للشافعي 3/48 ، 95 ، ومال ابن القيم إلى تصحيحه. انظر : تهذيب السنن ، ابن القيم 5/104 . والآية جزء من الآية رقم 275 من سورة البقرة ، انظر : ترجمة زيد ابن أرقم ص (897) من هذا البحث . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص129 ، 130 . 


(�) 	 الأم ، الشافعي ، 3/48 ، 95 ؛ المحلى ، ابن حزم 9/49 ، 50 ، انظر ترجمة العالية ص(901)من هذا البحث ، وانظر ترجمة عائشة رضي الله عنها ص(901)من هذا البحث. 


(�) 	 الأم ، الشافعي 3/95 . 


(�) 	 المحلى ، ابن حزم 9/49 ، 50 ، انظر ترجمة طلحة ص (901) من هذا البحث ، انظر ترجمة مالك بن أوس ص (913) من هذا البحث . 


(�) 	 الأم ، الشافعي 3/95 . 


(�) 	 المحلى ، ابن حزم 9/51 . 


(�) 	 الأم ، الشافعي 3/48 ، 49 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص145 . 


(�) 	 حديث " نهى عن بيع الكاليء بالكاليء " رواه ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، وهو حديث ضعيف ، أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب البيوع رقم الحديث 2342 ، 2343، وقال عنه: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك للحاكم 2/65 ، 66 ، والدارقطني في كتاب البيوع ، باب الجعالة ، رقم الحديث 3061 ، سنن الدارقطني 4/40 ، والبيهقي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين ، السنن الكبرى ، البيهقي 5/290 ، انظر : بلوغ المرام ، ابن حجر ص279 ، رقم الحديث 279. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه في التلخيص الحبير 3/985 عن الإمام الشافعي أن " أهل الحديث يوهنون هذا الحديث " ، أي حديث " نهى عن بيع الكاليء بالكاليء " وعن أحمد رحمه اللَّه أنه قال: "ليس في هذا حديث يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين " . وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ : الحديث ضعيف، بلوغ المرام ص279، وفي سند الحديث موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وقد قال الإمام أحمد: "لا تحل الرواية عنه عندي". الدرر البهية، صديق حسن خان 2/208، تلخيص الحبير ، ابن حجر 3/985، وسئل الإمام أحمد أيصح في هذا حديث ؟ قال: لا. المغني ، ابن قدامة 6/106، ونقل الشوكاني تضعيف الشافعي لـه، نيل الأوطار 5/156.


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص30 .


(�) 	 المصدر السابق ، ص145. 


(�) 	 الحديث صحيح . أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ص417 رقم الحديث 2110 ؛ وأخرجه مسلم في كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان 3/942 رقم الحديث 532 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص130 ؛ بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص98 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص114 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص145 ، 146. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص30 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص144. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ، ص30 ، 31 ؛ أحمد ملحم ، ص144 ، 145 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ، ص34 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص133 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص34 ، 35 . 


(�) 	 إعلام الموقعين ، ابن القيم 1/424 ، 425 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ، ص35 ، 36 ، 37 . 


(�) 	 انظر : ص (471) فما بعدها، من هذا المبحث . 


(�) 	 مجلة المسلم المعاصر العدد 32 ص86 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص135 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص142 . والآية جزء من الآية رقم 275 من سورة البقرة.


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص133 . 


(�) 	 مجلة الأمة ، العدد 64 ص11 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص143 . 


(�) 	 مجلة المسلم المعاصر ، العدد 32 ص186 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص135 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص96 ، 97 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص144 . 


(�) 	 المدونة، الإمام مالك 5/410 ؛ الشرح الصغير ، الدردير 4، 32 ؛ بداية المجتهد القرطبي 2/204 ؛ بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص114 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص144.


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص97 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص144 . 


(�) 	 المصدر السابق ص144. 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص94 ؛ بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص134 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. يوسف القرضاوي ص111. 


(�) 	 المخارج في الحيل ، محمد بن الحسن الشيباني ص40.


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص93 . 


(�) 	انظر ترجمته ص(919) من هذا البحث.


(�) 	 القوانين الفقهية ، ابن جزي ، ص284 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص92 ، 93 ؛ بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص33 . 


(�) 	 الأم ، الشافعي ص3/48 . 


(�) 	 إعلام الموقعين ، ابن القيم 4/39 ، 40 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. رفيق المصري ص93 ، 94 . 


(�) 	 انظر : ص (494، 495) من هذا المبحث . 


(�) 	 مجلة المسلم المعاصر ، العدد 36 ، ص147 ، 148 . 


(�) 	 انظر : ص (476) من هذا المبحث . 


(�) 	 بيع المرابحة ، د. محمد الأشقر ص53 ، 55 . 


(�) 	 دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د. محمد الشنقيطي 1/301 . 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص156 . 


(�) 	 المصدر السابق ص157 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص16. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص16 ، 17 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص162 . 


(�) 	 المصدر السابق ص162. 


(�) 	 البنك اللاربوي في الإسلام ، محمد باقر الصدر ص131 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص12 ، 13 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص16 ، 17 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص16، 17.


(�) 	 فتح الباري ، ابن حجر 5/626 .


(�) 	 الأذكار ، النووي ص385 .


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص16 . 


(�) 	 الفروق ، القرافي 4/20 ؛ الفرق 214 ؛ فتاوى عليش 1/254 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص16 . 


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص36 ، 37. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، محيي الدين إسماعيل علم الدين ص35 ، 36 . 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص18 ، 19 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص11 . 


(�) 	 دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د. محمد الشنقيطي 1/301 . 


(�) 	 المصدر السابق 1/305 . 


(�) 	 انظر : ص (164) فما بعدها من هذا البحث. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص105 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص108 ، 109 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين الدين ص105 . 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص109 . 


(�) 	 المصدر السابق ، ص110. 


(�) 	 بيع المرابحة ، أحمد ملحم ص110 ، 111 . 


(�) 	 دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص19. 





